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محضر جلسة رقم (13) الإثنین (11/11/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي الاول

محضر جلسة رقم (13) الإثنین (11/11/2019) م
ً .ابتدأت الجلسة بنصاب ( 185 ) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:55) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة عشر، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي الأول. نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:(السید عمار یاسر (موظف –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب فقط لأعلام المجلس ومن خلالكم إلى أبناء الشعب العراقي الیوم عقدت لجنة التعدیلات الدستوریة اجتماعھا الثاني
بحضور ممثلین عن الجامعات والخبراء وأساتذة القانون الدستوري فضلاً عن النقابات والاتحادات، للبحث بالفقرات والبنود ومن الضرورة أن

یكون أجراء تعدیل علیھا للوصول إلى التعدیلات التي تنعكس أیجاباً على أبناء الشعب العراقي بشكل واضح، وعلى عمل مؤسسات الدولة
العراقیة والسلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة وبالإضافة إلى الھیئات المستقلة وعملھم باستمرار، وأیضاً سیتم استضافة رؤساء الجامعات

ومنظمات المجتمع المدني وایضاً كان ھناك حضور ھذا الیوم لممثل الأمم المتحدة، أطلب من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن یقدموا
مقترحاتھم أن كانت لدیھم مقترحات تتعلق بالتعدیلات الدستوریة بشكل مكتوب إلى اللجنة المعنیة لیتم دراستھا والاجراء الازم بھذا الصدد، ممكن

أن تقدمون طلباتكم بشكل مكتوب، تقریرھم سوف یعرض للنقاش أمام السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، ماذا تقترح؟ نناقش مقترحاتكم؟
.سوف یتم ذلك بعد أن تحدد بوصلتھم ورؤیتھم بھذا الصدد

 

-:(النائب احمد حمھ رشید احمد محمد (نقطة نظام –

المادة (10) فقرة ثانیاً (ب) تم التصویت على موازنة 2019 حتى تنفذ، ھناك فقرة في المادة (10) ثانیاً فقرة (ب) تخصص نسبة من
تخصیصات القوات الاتحادیة للجیش العراقي إلى رواتب قوات البیشمركة للقوات المذكورة بوصفھا جزء من المنظومة الأمنیة العراقیة، السید
الرئیس عند متابعتنا لھذا الملف بما أن البیشمركة قد أبلوا بلاءً حسناً وقدموا تضحیات وصل إلى (11) ألف بین شھید وجریح، خاطبت وزارة
الدفاع وتم الاجابة بھذا الكتاب أن وزارتنا لم تصرف رواتب قوات البیشمركة لسنة 2019 للتفضل بالاطلاع مع التقدیر، البیشمركة جزء من

.القوات الأمنیة من غیر المعقول أن یحرم من رواتبھ الأساسیة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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مداخلتك حضرتك مقدرة وأطلب من حضرتك أخذ السیاقات حسب النظام الداخلي لعرض ھذا الأمر للنقاش سواء كان داخل اللجنة المالیة أو في
.مجلس النواب، ھذه لیست نقطة نظام السید النائب

-:النائب احمد حمھ رشید احمد محمد –

.أسئل جنابك أذا كان ھذا التقصیر من حكومة الإقلیم حتى یعرف النواب وإذا كان التقصیر من الحكومة الاتحادیة حتى یعرف النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تقدم بطلب وفق النظام الداخلي للبحث في ھذا الأمر

-:النائبة الا تحسین حبیب الطالباني –

.المادة (38) ثانیاً لعضو المجلس الإدلاء بموضوع غیر وارد في جدول الاعمال وھو مھم وذات أھمیة عاجلة

السید الرئیس أطلب من جنابك الموافقة وأنا یوجد عندي طلب موقع أكثر من (55) نائب ورؤساء الكتل السیاسیة، الیوم المواقف الدولیة تجاه ما
یحدث في العراق من أحداث تتصاعد وھناك تسرع في ھذه المواقف، ھناك مواقف أممیة وجودھا في العراق وفق قوانین وقرارات أممیة، بعد

ما كان وجھة العراق وجھة مشرق خارج العراق شبابنا حاربوا داعش وضحوا بالدماء، الیوم العراق أمام تساؤلات أمام المجتمع الدولي للعراق
في ما یتعلق بحریة التعبیر عن الرأي والتظاھر السلمي وموضوع قمع  المتظاھرین السلمیین، علیھ لا أطیل على حضرتك أطلب موافقتك وھذا

طلب موقع مني شخصیاً وبموافقة أكثر من (55) نائب ورؤساء كتل، عقد اجتماع مشترك بین لجنة العلاقات الخارجیة ولجنة حقوق الانسان
وبحضور رئاسة البرلمان لنبحث كل المواقف الدولیة من المنظمات الدولیة المعتمدة والمعروفة بالاتجاه ما یحدث بالعراق ونخرج بموقف من

.مجلس النواب العراقي في موضوع التظاھر السلمي وحریة التعبیر عن الرأي، وأیضاً قمع المتظاھرین ومحاسبة المتسببین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو أیصال الطلب وسوف نعلم جنابك بالإجراءات من رئاسة المجلس

-:(النائب نبیل حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام –

یجب أن یكون لمجلس النواب موقف وكلمة اتجاه البیان الأمریكي الأخیر الذي جاء بسیاق مواقفھ السابقة الھادفة الى تغییر الخارطة السیاسیة
والجغرافیة بالعراق من خلال استغلال الوضع الراھن وعدم الاستقرار والظروف الاستثنائیة التي یمر بھا البلد، لذلك نرفض وبشدة أي تدخلات
خارجیة بشؤوننا الداخلیة من أي دولة كانت العراق قادر على حل مشاكلة وإدارة أزماتھ مھما بلغت، وادعو أخواني وزملائي في القوة السیاسیة

.لتوحید الرأي والموقف لوقف التدخلات الخارجیة وعدم السماح في تدویل القضیة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أخوان نمضي بجدول الاعمال

 

-:(النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام –

استناداً المادة (50) من الدستور الذي أقسمنا فیھا على مراعاة أبناء شعبنا، جمعنا تواقیع تقریباً أكثر (80) نائب لدرج الموضوع على جدول
الاعمال الجلسة بخصوص التدخلات الامریكیة بالشأن الداخل العراقي، وایضاً الحدیث عن موضوع مھم ینص السیادة العراقیة وجود القوات

الاجنبیة على الاراضي العراقیة وسبق وأن جمعنا تواقیع وصدر قرار من مجلس النواب وایضاً حتى قرار من الجامعة العربیة بخصوص
التواجد التركي على الاراضي العراقیة، وكذلك التواجد الامریكي على الاراضي العراقیة بوجود أكثر من (10) ألف جندي أمریكي، بالتالي

مسؤولیتنا تكلیفنا الشرعي والاخلاقي والوطني أن نتحدث عن السیادة العراقیة وأطالب بأدراج ھذا الموضوع على جدول الاعمال مشفوع بتواقیع
.أكثر من (80) نائب من زملائي أعضاء مجلس النواب على جدول الأعمال

-:النائب عدنان فیحان موسى –

طبعاً أنا أعضد بما تفضل بھ الاخ نبیل الطرفي، یجب على مجلس النواب أن یخرج بأعتباره ممثل الشعب العراقي، رسالة شجب واستنكار
لتدخل الامریكي بالشأن الداخلي واستغلال ظروفھ الحالیة والتي كان ھو سبب رئیسي في إیجاد ھذه الظروف، من شرع للطائفیة ومن شرع

للمحاصصة ومن شرع للفساد ألیس ھو قانون بریمر المشؤوم؟ علینا أن نشجب التدخل من الأمریكان ومن غیر الأمریكان في شؤوننا الداخلیة
.وأن یكون لنا موقف واضح كممثلین للشعب العراقي

-:(النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي (نقطة نظام –

.أتمنى اجابة واضحة بھذا الخصوص السؤال الذي سوف اوجھ إلى حضرتك
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-:السید رئیس مجلس النواب –

حسب السؤال، ما ھي النقطة التي تداخلت علیھا ماذا عملنا بالنظام الداخلي وأین نحن مخالفین؟

-:(النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي (نقطة نظام –

.انا غیر متداخل على النظام داخلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(قصدك على المادة (38

-:(النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي (نقطة نظام –

أین وصل استجواب رئیس مجلس الوزراء؟ أتمنى بالنسبة لك أنت السید الرئیس حضور بالتظاھرات ولدى المتظاھرین وبدأت تفقد شعبیتك أمام
المتظاھرین، كان زمام المبادرة بیدك واخذتھ وكان لك دور ایجابي ودور جید وممتاز، وبالتالي لا بد وأن تستمر بھذا الدور والیوم أمامنا

تحدیات كبیر ومن ضمنھا التدخلات، لماذا نحن نسمح لتدخلات خارجیة؟ لماذا نحن عراقیین نحن نصنع القرار و نغیر الحكومة، نحن لدینا
استجواب أرید أن تعطینا أي یوم تم تحدید استجواب رئیس مجلس الوزراء الآن الاوضاع بالعراق یوم بعد یوم تزداد سوء، بالتالي لا بد وأن

یكون موقف لمجلس النواب العراقي الآن زمام الأمور في أیدینا فقط بعد یومین ثلاثة أیام أنا أقول لك یتعدى حدودنا والمطالب یوم بعد یوم تتسع
وتكبر ھذه المطالب لدى المتظاھرین، وبالتالي الذي أتمنى أن تجاوبني أمام أعضاء مجلس النواب أي یوم تم تحدیده لاستجواب رئیس مجلس

.الوزراء العراقي

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

وأیضاً في ظل المادة (38) من النظام الداخلي وبما یشھد البلد من تظاھرات تكاد تكون غیر منسقة أو غیر نظامیة وھناك بعض الكر والفر بین
المتظاھرین بین القوات الأمنیة، ھناك حالات من القمع الممنھج ضد المتظاھرین سیادتكم نحن قرأناه قراءة أولى قانون حریة التعبیر عن الرأي

والتظاھر السلمي، نطلب أن تفسحون لنا مجال بالجلسة القادمة لتقدیم تقریر ومناقشة قانون حریة التعبیر عن الرأي والتظاھر السلمي، ھذا
رجائي لكم وإلى سیادتكم وأیضاً إلى السیدات والسادة النواب حتى ننظم عملیة التظاھر ویكون المتظاھرین السلمیین في مساحات ھي قانونیة

.وأیضاً موجودة ضمن القانون المسموح لھا من قبل السلطات المعنیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أكملتم القراءات؟

.یعرض للقراءة الثانیة والمناقشة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

جنابك والاخوة في ھیأة الرئاسة مسؤولین مسؤولیة مباشرة عن حفظ احترام مجلس النواب، مجلس النواب وبناءً على طلب الاخوان والاخوات
في سائرون ووقع الكثر معھم من النواب طلبوا استضافة السید رئیس مجلس الوزراء أمام قبة البرلمان وصوت علیھ مجلس النواب وتم أخذ بھ

قرار، إلى حد ھذه اللحظة لم نعلم ھل وافق أو غیر موافق؟ وما ھو موضوع السید رئیس الوزراء؟ ھل ھي استھانة إلى مجلس النواب؟ ھل
الوضع في الشارع؟ ونرید أن نعرف نحن ناس الیوم الكثر من إخواننا وأخواتنا تعرضت بیوتھم ووضعوھم الیوم أعضاء مجلس النواب في
محافظاتنا مستھدفین استھداف مباشر بسبب الوضع العام، لذلك نرید أن نجلس نحن مقصرین؟ مجلس الوزراء مقصر؟ السید رئیس الوزراء

.مقصر؟ طریقة الاستھانة بمجلس النواب من قبل السید رئیس مجلس الوزراء غیر مقبولة نھائیاً ولم نسمح بھا ھذا واحد

ثانیاً: السید رئیس المجلس المحترم من ضمن مطالبات الناس ومطالبات العقلاء ومطالبات الجھات السیاسیة ھو تعدیل الدستور، لأن ھناك عملیة
سیاسیة بطریقة معینة فشلت في جوانب معینة واجب علینا أن نصلح وفق الدستور والقانون، فوجئت وأنا أبحث في عملیة الدستور وكتابة

الدستور أن مسودة الدستور التي أشرفت على طباعتھا لجنة كتابة الدستور ومجلس النواب عندما كانت أسمھا الجمعیة الوطنیة كان (139) مادة
فقط لیس (144) مادة، بما معناه أن ال(139) مادة التي أستفتى علیھا الشعب التي ھي نلتزم باستخدامھا، (142) غیر موجودة السید الرئیس
المادة التي تسمى مادة الفیتو غیر موجود بالدستور المصوت وھذا موجود في النسخة الموزعة بالملایین على الشعب موجود في الكتاب الذي

نشرتھ لجنة كتابة الدستور ومجلس النواب بأربعة مجلدات من أول یوم الاجتماع الاول للجنة كتابة الدستور إلى الآن، لذلك السید الرئیس طلبنا
من الدائرة الاعلامیة أن نشاھد لجنة كتابة الدستور والتصویت على الدستور في المجلس لا یوجد وذھبنا إلى قناة العراقیة غیر موجودة، الدستور
المصوت علیة المستفتي علیھ شعبیاً (139) مادة الأربع مواد أو الخمس مواد ما ھي الطریقة من حقنا أن نعرف ومن حق شعبنا أن یعرف ھذا

.الموضوع مھم واستراتیجي أتمنى أن نقف عنده كمجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

أن كانت ھذه المعلومات دقیقة سوف تتحرى رئاسة المجلس عن ھذه التفاصیل النائب عمار طعمة كنت موجود بكتابة الدستور أنت حضرتك
.كنت موجود في كتابة الدستور
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-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.كلا في لجنة التعدیلات التي كانت في الدورة الاولى موجود أما في الجمعیة الوطنیة أنا موجود

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النائب یونادم كنا كنت موجود في لجنة التعدیلات الدستوریة

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

نعم كنت موجود، إذا یوجد خلل ھو خلل بالطباعة ولكن فعلاً كانت موجودة ھذه المواد المادة (142) كانت اشتراط من إخواننا الاخرین لم
.یشتركوا في كتابتھ بالبدایة، وعلیھ قالوا ھناك مثالب ونعدلھا وتم إضافة المادة (142) وتم التصویت علیھا السید الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة أولاً، بما یتعلق بالطلب المقدم من السیدة آلا طلباني مشفوع بتوقیع السیدات والسادة النواب لبحث المواقف الخارجیة واقترحت السیدة
النائبة أن یتم تشكیل لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجیة ولجنة حقوق الإنسان، وأیضاً بما یتعلق بالطلب المقدم من النائب فالح الخزعلي،

أطلب من اللجنة المشكلة بموجب الامر النیابي (189) استناداً إلى قرار مجلس النواب بجلستھ المرقمة (1) الفصل التشریعي الاول السنة
التشریعیة الثانیة الدورة الانتخابیة الرابعة، تشكل لجنة نیابیة من السیدات والسادة رؤساء الكتل النیابیة وممثلین عن لجنة الأمن والدفاع ولجنة
العلاقات الخارجیة واللجنة القانونیة ومتابعة الاجراءات من أجل أتخاذ التدابیر الازمة لحفظ سیادة العراق، أطلب من اللجنة أن تجتمع یوم غداً

وأن تعرض تقریرھا وتوصیاتھا بما یتعلق بالموضوعین على مجلس النواب في الجلسات التي تلیھا، ولا بأس لجنة العلاقات الخارجیة ایضاً بما
یتعلق بالطلب الذي وافقنا علیھ من السیدة النائبة أن تنظم، ھم اللجنة یحددون، تابعي مع السید النائب الاول والثاني سوف یكونون موجودین، بما

یتعلق بطلبات الاستجواب من ضمنھا طلب الاستجواب الموجھ إلى السید رئیس مجلس الوزراء رئاسة المجلس تمضي باستجوابات حسب
الاقدمیة بالاستجوابات لدینا استجوابات الوزراء الزراعة والصناعة والنفط والمالیة وباقي الوزراء لا أتذكر بالإضافة إلى استجوابین إلى السید

رئیس مجلس الوزراء، أنا أتحدث معك بالنظام الداخلي والسیاقات، یتم تحدید بعد اكمال الاجراءات الشكلیة والموضوعیة للاستجوابات یتم تحدید
مواعید للاستجوابات بتوافق رئاسة المجلس، أما إذا أراد المستجوبین سحب استجواباتھم للوصول إلى الاستجواب المعني ھذا الأمر یعود إلى

.المستجوبین

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

مداخلتي تستند الى الدستور العراقي النظام الساسي في العراق ھو نظام برلماني، وبالتالي من واجب الحكومة أن تحضر كما تحضر في
بریطانیا مثلاً كنظام برلماني، أسبوعیاً رئیس الوزراء وجمیع الوزراء یحضرون داخل قبة البرلمان ویستجوبون أو یسألون ویسائلون في كل

الأمور التي تخص الرأي العام وتخص المواطنین، عندما تم قتل المئات من الناس بالقانصات إلى الآن الحكومة لم تقول لنا من قتل ھؤلاء، إذا
ھو لا یأتي ومن المفترض علیة أني یأتي یجب أن یأتي وزیر الدفاع ووزیر الداخلیة رئیس الھیئات الأمنیة المرتبطة بھذه القضیة ویأتي

ویحضرھم أو اللجنة التحقیقیة ألتي شكلت بقرار من مجلس النواب، لماذا لا یأتي إلى ھنا لكي یقول لنا ھذه الحقائق ویقول إلى الشعب العراقي
.وأعتقد أن ھذا أول مطلب مشروع لھؤلاء المتظاھرین

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب جنابك تداخلت بنقطة نظام بموجب الدستور، أرجو من جنابك الاطلاع على الدستور بالمادة (61) سابعاً (ب) أطلب من جنابك
.(قراءتھا على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب المادة (61) سابعاً (ب

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

یجوز إلى (25) عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة استیضاح سیاسة وأداء مجلس الوزراء أو أحدى
.الوزرات ویقدم إلى رئیس مجلس النواب ویحدد رئیس مجلس الوزراء أو الوزراء موعد للحضور أمام مجلس النواب للمناقشة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.من الذي یحدد الموعد بموجب الدستور

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.من المفترض أننا نحن نطلب وھم یحددون الموعد

-:السید رئیس مجلس النواب –

الطلب وصل حسب المادة وصل إلى رئیس مجلس النواب، رئیس مجلس النواب أتخذ الاجراء بمفاتحة الجھة المعنیة واكمالاً للمادة الجھة
.المستضافة تحدد الموعد
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-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.تحدد الموعد بھذه الطریقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب أنت تداخلت بموجب الدستور أنا لا أمانع لا الدستور والنظام الداخلي

 

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.السید رئیس المجلس النظام في العراق رئاسي أم برلماني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ماذا تقترح أنت تداخلت

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

أنا أقترح أن یطلب من السید رئیس الوزراء أن یأتي بنفسة إلى مجلس النواب للإجابة على ھذه الاسئلة أو یرسل الوزراء الأمنیین إذا كان ھو
وقتة لا یسمح یجب أرسال الوزراء الامنیین، وكیف یعقل أن الرئیس مجلس الوزراء لیس لھ وقت لكي یقابل النواب، لكي یقابل الشعب من

.یمثلونھ ھذا أمر لا یصدق أبداً ومن ینتخبوا وأعطوا الثقة ومن لھ الحق أن یسحب منھ الثقة

-:(النائب محمود أدیب زویر الكعبي (نقطة نظام –

نفس السیاق الذي تكلمت بھ جنابك تكلم بھ الدكتور مثنى مادة (58) من الدستور أولاً لرئیس الجمھوریة أو لرئیس مجلس الوزراء أو لرئیس
مجلس النواب أو (50) عضواً من أعضاء مجلس النواب دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائیة ویكون الاجتماع مختصر على الموضوعات

.التي أوجبت الدعوة الیھ یجب أن یكون ھناك جلسة استثنائیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أي مادة

-:(النائب محمود أدیب زویر الكعبي (نقطة نظام –

المادة (58) أولاً، یجب أن تكون ھناك جلسة استثنائیة ندعي السید رئیس الوزراء، یعني دماء تسیل یعني ما الذي یحدث المحابات لرئیس
.الوزراء ما ھو معناتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

المادة (58) أولاً لرئیس الجمھوریة أو لرئیس مجلس الوزراء أو لرئیس مجلس النواب أو (50) عضواً من أعضاء المجلس دعوة مجلس
.النواب إلى جلسة استثنائیة ویكون الاجتماع مختصر على الموضوعات التي أوجبت الدعوة الیة، یعني المجلس یجتمع لیس

-:(النائب محمود أدیب زویر الكعبي (نقطة نظام –

لا یوجد أي أشكال ندعوا مجلس الوزراء بجلسة استثنائیة وندعو بھ، یجب أن تكوت الجلسة الاستثنائیة بھذا الموضوع بالذات ونناقش مع السید
رئیس مجلس الوزراء، إذا الصیاغات الدستوریة تحددنا أن رئیس مجلس الوزراء ھو یحدد الموعد إذا ما حدد الموعد بعد سنة أو (6) أشھر

والدماء تسیل المظاھرات الیوم العالم یتكلم على العراق لا أعرف ھذا، السید الرئیس جنابك أنا أثني على طرح الاستاذ فلاح جنابك أنت كنت مع
.المتظاھرین وسط المتظاھرین والناس استجابت وتفاءلت خیر بنزولك إلى الشارع، الذي نتمنى على الرئاسة الموقر أن تمضي بھذا الموضوع

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

یوجد عندي نقطتان نظام، النقطة الاولى تتعلق بما تفضلتم حول أسبقیة الاستجوابات حسب تقدیرھا، المادة (61) سابعاً (ج) حددت آلیة تقدیم
الاستجوابات وموعدھا، لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجیھ استجواب الى رئیس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتھم في
الشؤون التي تدخل في اختصاصھم، ولا تجري المناقشة بالاستجواب لا بعد سبعة أیام في الأقل من تقدیمھا مردفةً بالمادة (58) من النظام

الداخلي والتي حددت طبیعة الاستجواب وكیفیتھ، ونصت على یقدم طلب توجیھ الاستجواب كتابتاً الى رئیس المجلس موقع عن طالب
الاستجواب بموافقة (25) عضواً على الاقل مبین فیھ بصفة عامة موضوع الاستجواب وبیان الامور المستجوبین عنھا والوقائع والنقاط الرئیسیة

التي یتناولھا الاستجواب والأسباب التي یستند الیھا مقدم الاستجواب ووجھة المخالف الذي ینسب بھ إلى أخر، لم یتكلم المجلس على أن ھناك
أسبقیة الاستجواب المقدم على الاستجواب اللاحق وإنما ترك التقدیر ذلك إلى رئاسة المجلس، بشرط واحد للاستجواب ھو أن لا یكون قد مضى
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على الاستجواب أقل من (7) أیام عند تقدیمة، مسألة ھذا الاستجواب مقدم على ذلك ھذا تقدیر الرئاسة بالتالي توجیھ الاستجواب لرئیس الحكومة
أولى من الوزراء، الان یدخل في ضمن اختصاص رئیس الحكومة ككل وبالتالي إذا نجح الاستجواب تسقط الحكومة ككل لا حاجة إلى الذھاب

.إلى الاستجواب الوزراء، من باب الأولویة ھو مسألة الاستجواب لرئیس مجلس الوزراء ھذا أولاً

بالنسبة إلى حضور رئیس مجلس الوزراء أنا أشیر سیادتكم غلى المادة (32) السید الرئیس رابعاً طلب حضور أي شخص طبعاً یتولى مجلس
النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفیذیة وتتضمن الرقابة الصلاحیات الآتیة، طلب حضور أي شخص أمامھ للإدلاء بشھادة أو توضیح موقف

أو بیان معلومة بشأن أي موضوع كان معروض أمام مجلس النواب ومدار بحثھ، طلب الحضور السید الرئیس ھذا یعطي الاولویة في تحدید
الجلسة ھذه الصلاحیات الرقابیة للمجلس حاكمة على كل شيء أخر، وخصوصاً أن من یحتج السید الرئیس بنص المادة (61) سابعاً (ب)

تحكمھا المادة التي نصت على مجلس النواب یضع نظام داخلي یحدد فیھ السیر العمل فیھ، ومن سیر العمل في مجلس النواب ھو تحدید مواعید
،(الحضور للمسؤولین ھذه المادة حاكمة بدلالة المادة (51) من الدستور على المادة (61) سابعاً (ب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الجرس التأكید على النواب الخارج القاعة لدینا تصویتات

-:النائب محمود عبد الرضا طلال –

سبق وأن حددت موعد أن یكون الاستجوابات بالأسبوع الاول من الشھر (11)، وبالتالي یوم (11) استجواب أول وزیر لكن الیوم جدول
الاعمال یخلوا من ھذا الموضوع، أرجو أن یحدد من سیادتكم موعد استجواب الوزراء الذي تم اكمالھم اللجنة التي اكملت إجراءاتھم التدقیقیة من

الناحیة الموضوعیة ومن الناحیة الشكلیة وھي تقریباً لأكثر من شھر وصل وكاملة، ننتظر من سیادتكم موعد أن كان الموعد أساس ھذا الیوم
.بالتحدید 11/11

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الآن یتم المداولة مع جنابك من قبل رئاسة المجلس

-:(النائبة إخلاص صباح خضر الدلیمي (نقطة النظام –

نقطة مداخلتي على المادة (144)، السید الرئیس، یعُد ھذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب علیھ بالاستفتاء العام ونشر بالجریدة الرسمیة وتشكیل
الحكومة بموجبھ لھذا السبب، ھذا الدستور عندما شرع وصوت علیھ الشعب العراقي بالكامل ھذا الدستور نشر في الجرائد الرسمیة كان ھذا

،الدستور بموجب جمیع مكونات الشعب وعرض على الجمعیة الوطنیة والأمم المتحدة آنذاك

.(الفقرة اولاً: التصویت على مشروع قانون الكسب غیر المشروع. (لجنة النزاھة، اللجنة القانونیة، اللجنة المالیة *

-:النائب ثابت محمد سعید رضا –

الاعمال الفقرة أولاً التصویت على مشروع قانون الكسب الغیر مشروع، السید الرئیس تم دمج ھذا القانون مع التعدیل الاول لقانون النزاھة
.بموافقة الرئاسة، ممكن أن نعرض یوم الخمیس القادم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف تصوتون على القانونین بقانون واحد

-:النائب ثابت محمد سعید رضا –

.نعم السید الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قانون تعدیل ھیأة النزاھة یتم عرضة، وقانون الكسب الغیر مشروع یصبح الاثنین في قانون واحد، آلیة كیف یتم تضمینھم بقانون واحد

-:النائب ثابت محمد سعید رضا –

.تمت القراءة الثانیة وبقى على التصویت السید الرئیس وتم أخذ الملاحظات من جمیع الاطراف ویتم عرضة یوم الخمیس

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

تم تصویت المجلس على دمج المشروعین مشروع قانون الكسب غیر مشروع ویوجد بھ تعدیل قانون ھیأة النزاھة یوجد عندنا مشروعین أتت
من الحكومة، یوجد في قانون ھیأة النزاھة باب أو فصل أسمة الكسب الغیر المشروع، تم رفع مشروع قانون الكسب الغیر مشروع وضعنا كلھ

ً



11/20/2019 محضر جلسة رقم (13) الإثنین (11/11/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/11/11/محضر-جلسة-رقم-13-الإثنین-11-11-2019-م/ 7/27

في ھذا الباب تحت الفصل الكسب الغیر المشروع وتم دمج المشروعین، ویوجد عندنا بعض المقترحات التعدیل لجنة النزاھة ایضاً تم تضمینھا
.بمقترحات اللجنة فقط غداً أو بعد غداً نستمع ونقدمھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني وجھة اللجنة ھي لتوحید إجراءات القانونیة بما یتعلق بكسب الغیر مشروع من خلال قانون ھیاة النزاھة

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

أصبح ھناك تصویت بالمجلس السید الرئیس على دمج المشروعین بقانون واحد في قانون ھیاة النزاھة، یعني أصبح ھناك تصویت بالمجلس وتم
.القراءة الاثنین قراءة أولى وقراءة ثانیة المشروع الكسب الغیر المشروع وتعدیل قانون ھیأة النزاھة

-:السید رئیس مجلس النواب –

باعتبار أن القانونین أتت من الحكومة بما یتعلق بتعدیل القانون ھیأة النزاھة وما یتعلق الكسب الغیر مشروع، ھل یوجد اعتراض على دمجھا في
.قانون واحد حتى تكون ھناك سلسلة قانونیة واحد تتعلق بالإجراءات الرقابیة

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.دولتكم لا یوجد مانع إذا تضمن دمع القانونین ضمن الفقرات الرئیسیة الموجود بالمشروعین لا یوجد أي اعتراض

-:السید رئیس مجلس النواب –

اطلاع ممثل الحكومة على التعدیلات قبل التصویت علیھا، وایضاً اللجنة المالیة أبداء ملاحظاتكم یعني اللجنة المالیة واللجنة القانونیة وسوف
.یعرض القانون على الجلسة القادمة للتصویت

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.السید الرئیس یجب أن یكون یوم الخمیس السید رئیس المجلس یوم الخمیس حتى نكمل الاجراءات التشریعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا من القوانین المھمة الذي یحتاج المضي بتشریعھا بشكل سریع، لا مانع من أخذ الوقت الازم التعدیلات، الدائرة البرلمانیة

.(الفقرة ثانیاً: التصویت على مقترح قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبیئة *

البرلمانیة قانون الضمان الصحي لماذا غیر موزع، إلى أن تتوزع نسخة القانون بشكل كامل غیر موزعة بشكل كامل أحتاج أن نمضي بالفقرة
ً .ثالثاً ونعود للفقرة ثانیا

السیدات والسادة أعضاء المجلس الآن بعض النواب ما وصلت ھذه النسخة الآن الظاھر غیر محتفظین بھ من الجلسة السابقة، الآن سوف توصل
ً .لھم سوف نمضي بالفقرة الثالثة وثم نعود للفقرة ثانیاً، ھل یوجد أي اعتراض بالمضيء بالفقرة ثالثاً ومن ثم العودة للفقرة ثانیا

الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضیة رقم (12) لسنة *
.(2018. (لجنة الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

.یقرأ تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بما یتعلق بجزئیة التاریخ

-:النائب فالح ساري عبدآشي عكاب –

.الحقیقة الذي لاحظنا في الفترة الاخیر ھو قیام مجلس محافظة بغداد وایضاً مجلس محافظة نینوى بالاستمرار بعملھم، وھذا یخالف

-:السید رئیس مجلس النواب –

تم أتخاذ الاجراءات القانونیة بما یتعلق بالمجالس التي خالفت تنفیذ قرار مجلس النواب المغطى قانونین، أشاره إلى قانون العقوبات العراقي رقم
.(111) لسنة 1960
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-:النائب فالح ساري عبدآشي عكاب –

ونتمنى أیضاً أن یكون ھذا النص الجدید یعني یحدد آلیة لحل المجالس ولیست فقط مجلس المحافظة وإنما الاقضیة والنواحي في تاریخ واحد،
.وایضاً لا تكون نقاط متعدد بھذا القانون فقط مادة واحد

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

أكید نحن مع التاریخ وتثبیت التاریخ 1/11/2019 لحل المجالس ھذا قرار من المجلس النواب وعلینا المضي بھ إلى الامام، ولكن ایضاً بنفس
الوقت السید الرئیس أن نناقش القانون یوجد شغلة مھم جداً تخص القانون وھي الیوم تم حل المجالس الظروف التي تمر بھا البلد أعتقد أن لا

توجد ھناك انتخابات في الشھر الرابع، أتمنى تضاف للفقرة إعطاء جمیع الصلاحیات مجالس المحافظات إلى أعضاء مجلس النواب لكل محافظة
.معنیة بذاتھا، حتى یكون ھناك رقابة وأشراف ومحاسبة على المحافظ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تم إصدار قرار بھذا الصدد

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

بالقانون السید الرئیس لیس قرار من یكون قانون یلزم ویكون منفذ صلاحیات مجالس المحافظات أن تعطي إلى أعضاء مجلس النواب لكي تكون
ھناك رقابة وأشراف، إذا استمرت لا یوجد انتخابات السید الرئیس على سبیل المثال الله یبعد الشر عن الجمیع، إذا استمرت عدم جود انتخابات
مجالس المحافظات والمحافظ یوجد علیة دعوة مات من الذي یقوم بتبدیلھ كیف ندیر ھذه المحافظة أعتقد ھذه مھمة جداً یجب تحدیدھا ومناقشتھا
بجدیة ونقف علیھا، أنا أعتقد انتخابات إذا تأجلت سوف تأجل أكثر من سنة ھذه السنة سوف تكون فیھا الكثیر من الاحداث بالمحافظات علینا أن

.ننقل المھام إلى أعضاء مجلس النواب لكل محافظة إلى أعضاء مجلس النواب لكي یكون بدیل مجلس المحافظة إدارة شؤون المحافظة

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

مبدئیاً نحن مع ھذا التاریخ بالتأكید ولكن أتمنى أن نضیف مادة أخرى تنتھي عمل المجالس بالمحافظات بالانتھاء المدة المحدد لھا ھي أربعة
سنوات، كي لا نمضي بفترة أخرى وتمدیدات أخرى بعد ھذه الفترة فعلاً ھناك فراغ الذي تفضل بھ الاستاذ رعد بالتأكد ھذا حقیقیة، إذا أي حادث
إلى أي محافظة الآن من یملئ ھذا الفراغ یجب أن یتضمن ھذا القانون ملئ الفراغ بالنسبة للمحافظین، وایضاً بالنسبة لمدراء النواحي والقائم مقام

.وبالتالي یجب أن نجد حل لھذه القضیة بصراحة

-:النائب عباس شعیل عودة –

تنتھي أعمال مجالس المحافظات الغیر المنتظمة في إقلیم والاقضیة والنواحي التابعة لھا الحالیة في تاریخ التصویت على أنھائھم بقرار مجلس
النواب، یمتى تم التصویت علیھم بمجلس النواب بتاریخ قرار مجلس النواب الذي صوتنا أنھاء عملھم بتاریخ جلسة مجلس النواب التي تم

ً .التصویت على أنھاء عملھم ھذا واحد، ثانیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

مجلس النواب بموجب ھذا القانون في الدورة السابقة منحھم التمدید ھم دوراتھم أربعة سنوات تقویمیة منحھم التمدید لحین اجراء الانتخابات وفي
.التعدیل الاخیر تم منحھم لغایة منح التمدید بالإمكان التعدیل القانون منحناھم التمدید

-:النائب عباس شعیل عودة –

نحن منحناھم التمدید لغایة 1/3 الیوم نرید أن ننھي عملھم حتى یكون التاریخ إذا الاخوان في لجنة تاریخ التصویت الذي تم التصویت علیھم
بمجلس النواب بالجلس یكون أنھاء عملھم ھذا واحد، ثانیاً قضیة مجالس المحافظات نحن ماضین بالتعدیل الدستوري ویوجد احتمال كبیر جداً

على أن نحن نلغي مجالس المحافظات بالفترة الحالیة سواء تم الغاءھا بالتعدیل الدستوري او لم تلغى إدارة موظفي مجالس المحافظات وضعھم
الحالي ھم جھة تشریعیة تابعة للجھة التشریعیة العلیا الذي ھو مجلس النواب أقترح أن یكون ھناك ممثل من مجلس النواب في إدارة عمل
.مجالس المحافظات مالیاً وإداریاً، وعدم استغلال ھذه الدائرة من قبل المحافظین بأجراء تنقلات موظفیھم وتحریرھم على الدوائر التنفیذیة

-:النائب حازم مجید ناجي –

قرار إلغاء مجالس المحافظات أو إنھاء أعمالھم كان استجابة لطلبات المتظاھرین، وأعتقد سیادة الرئیس ھنا عمل مجالس المحافظات كان
استجابة لطلبات المتظاھرین وكان جزء من حزمة الإصلاحات التي قدَمھا، وصوتَ علیھا مجلس النواب، أتمنى من حضرتك إضافة موضوع

.النظام الانتخابي المتعلق احتساب الأصوات للفائزین في مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

بأنتظار بما یتعلق بالنظام الانتخابي، بما یتعلق بالتعدیل الانتخابي، تأكید قرار مجلس النواب، لإیقاف عمل وحل مجالس المحافظات، وننتظر
.التعدیل الانتخابي من السلطة التنفیذیة بشقیھا رئاسة الجمھوریة ورئاسة الوزراء



11/20/2019 محضر جلسة رقم (13) الإثنین (11/11/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/11/11/محضر-جلسة-رقم-13-الإثنین-11-11-2019-م/ 9/27

-:النائب حازم مجید ناجي –

عفواً سیادة الرئیس، أنتَ أخرتَ التعدیل، فلمجلس النواب أن یطَرح موضوع التعدیل وعدم الاختصار على تعدیل قانون انتخابات مجلس
.المحافظة، كذلكَ مناقشة تعدیل قانون مجلس النواب

النقطة الرئیسیة التي أعتقد حدثت فیھا مخالفة في ما یتعلق في التصویت السابق للقرار ھو تحویل كل موجودات وموظفي مجلس المحافظة الى
.الجھة التنفیذیة، أعتقد ھذا فیھ مخالفة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم یتم التحویل؟ لكن الأمور الإداریة المتعلقة بموظفي المجلس كُلِف أحدھم

-:النائب حازم مجید ناجي –

سیادة الرئیس ھذا یخالف مبدأ الفصل بین السلطات، ھذهِ جھة تنفیذیة وھذهِ جھة تشریعیة رقابیة، لذلك أتمنى من جنابك إضافة تعدیل بتحویل كل
ما یتعلق بمجلس المحافظة من موظفین وموجودات الى جھة رقابیة، كي تكون دیوان الرقابة المالیة، ومكتب مجلس النواب في مجلس النواب في

.المحافظة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق دخیل –

بما أنَ الدستور كفلَ للمواطن العراقي حق المشاركة في الانتخابات والتصویت وانتخاب من یمُثِلھُ للمشاركة في العملیة السیاسیة، نتیجة قانون
مجالس المحافظات جاء الى مجلس النواب مرةً أخُرى لذلكَ السبب نحنُ نرتأي أن یتم تعدیل المادة (16) والتي تحُرِم ألاف المواطنین النازحین

والمھجرین بسبب أحداث داعش والذین لم یتمكنوا من العودة الى محافظتھم الأصلیة، وھذا لیسَ دستوري ولیسَ قانوني، لذلكَ السبب نرتئي،
وقدمنا طلباً لتعدیل المادة (16) من قانون انتخابات مجالس المحافظات كي یستطیعُ الإدلاء بأصواتِھم في المحافظات التي نزحوا الیھا عن طریق

.(فتح مراكز انتخابیة لھم لانتخابات (2020

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة القانونیة، أنتَ جزء من القانون وبإمكانك تعُطي رأیكَ داخل اللجنة، والمعنیین بھ ھم لجنة الأقالیم والمحافظات واللجنة
.القانونیة

-:النائبة علیة فالح عوید الامارة –

الأسباب الموجبة الموضحة في القانون، یقُال أن نظر أنتھاء المدة القانونیة المقررة للمجالس المحلیة وعدم رغبة مجلس النواب، ھناك في السابق
منحنا مجالس المحافظات التمدید الى 1/3 وأیضاً كانت المدة القانونیة المقررة لھم قد انتھت ولم نبُین الأسباب في حینھا، والآن ألغینا التمدید

.الأول وأجرینا موعد أخر الذي ھو 1/11 فیحبذا ھو بیان الأسباب للتمدید الأول والى إلغاء التمدید للموعد الجدید الذي ھو 1/11

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

الكل یعلم بأن إلغاء مجالس المحافظات والأقضیة، ھوَ مطلب جماھیري، وأكید نحن إستجابةً لھذهِ المطالب، لكن في نفس الوقت یجب أن لا ننسى
وان لا نغفل أنَ ھؤلاء أعضاء المجالس على مستوى سواء المحافظة أو الأقضیة أو النواحي مما لھم خدمة جلیة أي خدمَ العراق في أوجھ

.التحدیات الإرھابیة والتحدیات الأخرى، ومنھم من لیھم عوائل، أنا لديَ ثلاث مقترحات بما یتلاءم مع ضمان حقوق ھؤلاء الأعضاء

أولاً: أن یتقاضى عضو مجلس المحافظة راتب تقاعدي بما یعادل راتب المدیر العام، وكذلك مجلس القضاء ومجلس الناحیة بما یتلاءم مع
مخصصات أو تقاعد مدیر العام كما ھو منصوص علیھِ في القانون، ویسُتثنى من ذلك من شرط العمر والخدمة لأن الكثیر منھم لم یكُملوا المدة
القانونیة (15) عام أو ربما حتى أعمارھم ذاتِ السنة أما في ما یخص من لم یكُمل كذلكَ یمكن أن یؤخذ منھُ توقیفات تقاعدیة لحین إكمال المدة

(15) عام وأن یخیر عضو مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحیة من الموظفین ھل لیكملوا التقاعد أو أن یعودا الى وظیفتھم، كذلكَ لا ننسى أنَ
.كثیر منھم ھم غیر موظفین أي نحنُ تركناھم للشارع ھم وعوائلھم فیجب التفكیر كذلكَ في ھذهِ الشریحة المھمة

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

أھم نقطة ضمان الوضع القانوني لعضو مجلس المحافظة یجب أن یكون معروفاً، ماذا سیكون متقاعد وقانون التقاعد ماذا سیضمن لھ فالوضع
القانوني للعضو یجب أن نضمنھُ، النقطة الأخرى، الرقابة لأداء المحافظین من قِبل مجلس النواب، لیس في محافظة معنیة فقط، إذا جرى أي
إرباك في محافظة معینة من حق مجلس النواب جمیعاً البت في ھذا القرار لأنھُ أمر تحصیل حاصل، النقطة الأخرى سیادة الرئیس حضرتكم

شكلتم لجنة تدقیق سجلات الناخبین بالنسبة لمحافظة كروك، أنا باعتقادي الى الآن ھذهِ اللجنة لم تبُدي أعمالھا ولا توجد ھناكَ نتائج بھذا
.الخصوص، نتمنى من سیادتكم بالإیعاز الى المفوضیة وإلى الجھات الحكومیة بضرورة تدقیق سجلات الناخبین ھذا إذا كان ھناكَ انتخابات

-:النائب دانا محمد جزاء –
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نحنُ بشكل عام مع تجاوب مطالب الشعب، وإحدى المطالب إلغاء مجالس المحافظات، ونحنُ نحترم ھذا القرار ونحترم قرارات مجلس النواب
أیضاً، لكن ھناكَ نقطة سیادة الرئیس یجب أن تستند ھذهِ القرارات الى نقاط دستوریة وقانونیة، ھناكَ فقرة أو مادة في الدستور المادة (122) ما

.(یخص في مجالس المحافظات والمحافظات، إلغاء مجالس المحافظات لا یتطابق مع المادة (122

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم یتم إلغاء تمَ إنھاء

-:النائب دانا محمد جزاء –

وإنھاء مجالس المحافظات یولدُ فراغً دستوریاً وفراغً تشریعیاً ورقابیاً فكیفَ نحِلُ ھذهِ المشكلة دستوریاً وقانونیاً سیدي الرئیس، لدي استجواب
على ذلكَ؟

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

موضوع إقالة المحافظ أو تعیین المحافظ، من الذي الذي یتولى ھذا الموضوع؟ أتمنى أن القانون یشیر الى ھذا الموضوع وكذلك مدراء الدوائر
.لانَ الیوم المحافظین بعدما صدر القرار من مجلس النواب العراقي بدأو یعفونَ بمزاجھم بمدراء الدوائر ویعینون بمزاجھم ھذا موضوع

الموضوع الثاني: موضوع رؤساء الوحدات الإداریة، ھل یوجد حق بالقانون للمحافظ أن یعفو رئیس وحدة إداریة ویعین غیره؟

.الموضوع الثالث: وھو مھم، موضوع اللجان

-:السید رئیس مجلس النواب –

صلاحیات إنتخاب وإعفاء رؤساء الوحدات الإداریة مُناط بموجب قانون (21) فقط لمجالس الأقضیة التابعینَ لھا، وفي حال غیاب مجلس
الأقضیة فیؤل مجلس المحافظة، لا یجوز للمحافظ بموجب قانون (21) إقالة رؤساء الوحدات الإداریة ولكن یحقُ لھُ بموجب القوانین، قانون

.انضباط موظفي الدولة إجراء التحقیق وسحب الید

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.التحقیق ھذا بعد سحب الید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا أتحدث عن رؤساء الوحدات الإداریة

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

المادة (51) بقانون مجالس المحافظات تنص على، لا یحق ُلأي مدیر إعفاءهُ ألا باستجواب من قِبل مجلس المحافظة، موضوع إدارة مجلس
.المحافظة مالیاً وإداریاً، موضوع اللجان موضوع البنایة نحنُ لدینا مجالس، العام كل البنایات بدء السید المحافظ بإعطائھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وصلتِ الفكرة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

أرید أن أنُبھ عنایة اللجنة القانونیة الى موضوع قد یعُرض القانون الى الطعن ھو الفاصل الزمني الذي قرر بھ مجلس النواب حل المحافظات
.والزمن الذي یتم ُبھِ إقرار ھذا القانون حتى لا یكونُ عِرضةً الى الطعن أمام المحكمة الاتحادیة، أرجو مراعاة ھذهِ الفقرة

-:(النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي (نقطة نظام –

نقطة نظامي على الأسباب الموجبة، نظراً لانتھاء المدة القانونیة المقررة للمجالس الحالیة في أداء مھامھا والمسؤولیات المناط بھا وعدم رغبة
مجلس النواب، سیدي الرئیس مجلس النواب لا یعمل بالرغبة؟ وجود رغبة أو عدم وجود رغبة، یعمل وفق الدستور والقانون، ممكن نكتب

.مكانھا أو یحل محلھا عدم قانونیة التمدید، ولیس عدم رغبة مجلس النواب بالتمدید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة القانونیة، لجنة الأقالیم الأخذ بھذهِ الملاحظة، أتفق مع ما تم طرحھُ من قِبل السیدة النائبة
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-:النائبة إخلاص صباح خضر الدلیمي –

.السید رئیس المجلس، السادة النواب المحترمین

في ما یخص قانون مجالس المحافظات، سیادة الرئیس سبقَ وأن صوتَ مجلس النواب على المادة (16) وھي عدم الحق للنازحین التصویت في
أماكن نزوحھم والرجوع الى أمكنھم الأصلیة للتصویت، سیادة الرئیس الیم لدینا أعداد كبیرة من النازحین وفي جمیع المحافظات ومن جمیع

المكونات منذُ عام 2014 وبعد الھجمة الھمجیة من الدواعش على محافظاتنا اضطر إخواننا وأھلنا الى للنزوح الى أماكن مختلفة ولا یتسنى لھم
.الرجوع الى أماكنھم الأصلیة لعدة أسباب منھا

.أولاً: الوضع الأمني المقلق في محافظاتِھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

أي محافظھ فیھا الوضع الأمني مقلق؟

-:النائبة إخلاص صباح خضر الدلیمي –

في محافظة نینوى، في كل المحافظات سیادة الرئیس، لھذا السبب أنا أرى أنھَُ كانَ من الظلم على ھذهِ الشریحة الكبیرة من الشعب وأبنائنا
المُحرمون حقَ التصویت، النازحین عانوا ما عانوا وسبق وأن تم إلغاء أصواتھم في عام 2018 عدد كبیر من أصواتھم تم إلغائھا، كي لا تتكرر

.ویعود نفس الخطأ الذي مضى في عام 2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب رأي السادة نواب محافظة نینوى بھذا الشأن

-:النائبة إخلاص صباح خضر الدلیمي –

نعم، لذلكَ أطلب من حضرتك المحترم، أطلب من الإخوة الزملاء السادة النواب، الإھتمام بھذا الموضوع وعلینا أن لا نحرِم ھذهِ الشریحة الكبیرة
.من حقھا التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وصَلتِ الفكرة وتمَ إحالة الطلب، فیما یتعلق في انتخابات النازحین فقط في محافظاتھم الأصلیة

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

نحنُ المؤیدین لعودة النازحین الى مناطقِھم بشرط؟ تعویض المتضررین من جراء العملیات الإرھابیة والعسكریة، أنا كیفَ أرُجع النازح وبیتھُ
مُھَدَم؟ كیفَ أرُجِع النازح ولا یوجد ماء؟ كیفَ أرُجِع النازح ولا توجد كھرباء؟ كیف أرُجِع النازح والتصاریح الأمنیة التي جرت على كل أھلِ
نینوى؟ الیوم إذا أراد الجمیع إعادة النازحین علینا أن نوفر لھم كافة المستلزمات الضروریة، والنازحین في الجانب الأیمن رأیتَ حضرتك عندَ

.زیارتكََ الى منازِل الموصل أكثر من (40000) وحدة سكنیة مھدمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النازح یحتاج الى معونة، یحتاج إلى مساعدة، یحتاج إلى إعمار منزلھِ، ھذهِ كُلھا حقوقھُ، إضافةً لحقوقھِ لھُ حق الانتخاب

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

نحنُ نطلبُ توفیر المستلزمات الضروریة، الماء، الكھرباء، الطرق، الیوم أكثر النازحین یعُانون من أمرین، الیوم حتى حقوقھم لا یمكنھم
.الحصول علیھا، كیفَ یذھب الى الإنتخابات وھوَ نازح

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أخر حق یفُكِر بھِ النازح ھوَ الانتخاب یرُید حقوقھُ الأخُرى بالعودة وضمان الحیاة الكریمة، إذا وفرنا لھُ حق الانتخاب ومنعنا عنھُ حیاتھ

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

كلا، سیدي الرئیس، ھو في حال الإنتخابات ھو وأطفالھُ مشردین، ولیسَ نازحین، ھوَ في حال الإنتخابات، ھو أخر لیسَ أخر، وإنما العام  لا
.یفُكِرونَ في الانتخابات نھائیاً، لأنََ الحكومة أھملتھم، الحكومة لم تجعل قیمة لمجتمع النازحین

-:السید رئیس مجلس النواب –



11/20/2019 محضر جلسة رقم (13) الإثنین (11/11/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/11/11/محضر-جلسة-رقم-13-الإثنین-11-11-2019-م/ 12/27

.الحدیث المطروح من اللجنة فقط بما یتعلق بالموعد

 

 

-:النائب حسن خلف علو الجبوري –

سیدي الرئیس، الانتخابات الماضیة في الدورة السابقة, وفي دورتنا الحالیة أثبتت فشل الانتخابات في مخیمات النزوح، وكانت الانتخابات في
المحافظة، ولھذا السبب أنھوا جمیع نتائج الانتخابات في مخیمات النزوح، نعم من حق المواطن النازح أن ینتخب، لكن أن ینتخب بھذهِ الطریقة

ً .ھذا أمر غیر ممكن نھائیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً، تم وضوح المداخلات

.السیدات السادة النواب، المداخلات التي ستبُث ھي المعنیة بالموعد والأخُرى تقُدَم مكتوبة

.شكراً لجنة الأقالیم واللجنة القانونیة، ثبَتوا الملاحظات، یتم أخذھا بنظر الاعتبار خلال المناقشات

.نعود الى الفقرة ثانیاً: التصویت على مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائب فارس صدیق نوري البر یفكاني –

بدایةً، باسم لجنة الصحة والبیئة، أشكر الأھتمام الغیر مسبوق من قِبل ھیأة رئاسة المجلس بھذا القانون الھام الذي إذا شُرع وكُتِبَ لھُ النور سوفَ
یحُِدث نقلة نوعیة في جملة الخدمات الصحیة المقدمة للمواطن العراقي وسوفَ لن تكون العبء المالي أو الكلفة المالیة عائقاً أمام حصول كل

المواطنین على خدمات صحیة ذات جودة عالیة للشمولیة بالنوعیة، سیادة الرئیس ھناكَ ما زالت إلى الآن بعض من النقاط التي ھي قید المناقشة
الأخیرة بیننا كجھة تشریعیة، كالجنة الصحة والبیئة، لدینا قیادة وزارة الصحة، نحنُ قد ضمنا ھذهِ النقاط وھي مكتوبة بخط (البولت) الخط

الواضح، ھذهِ النقاط نتمنى من سیادتِكم ومنَ المجلس الموقر أن نعُطي الوقت من أجل أن تصل لنا الإِجابة النھائیة من الجھة المعنیة بالتنفیذ وھي
.وزارة الصحة بخصوص ھذا، أما باقي النقاط تمَ الإتفاق علیھا بیننا وبینھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، السید نائب رئیس اللجنة وأعضاء اللجنة، الضمان الصحي وھوَ من أھم القوانین التي ینتظرھا المواطن، التي توفر
للطبقات الفقیرة ضمان صحي مكفول من الدولة العراقیة، كلما ارتقى أو كان كیان ھذهِ المؤسسة مدعوم أكثر من الحكومة سوفَ یكون مستوى

.أدائھ أعلى ھذا فھمي، أنَ ارتباطھ برئیس الوزراء مباشر یؤكد على أھمیة ھذا القانون ھذا فھمي

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

سیادة الرئیس، كلُ ما تمَ تثَبیتھُ في ھذا القانون بعدَ مناقشات مضنیة وحثیثة بیننا كالجنة الصحة والبیئة وبینَ مقر الوزارة وتمَ التصویت علیھا
.داخل لجنة الصحة والبیئة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

ً نظراً لأھمیة ھذا القانون، الذي اطلع علیھِ أبناء الشعب العراقي، حقیقةَ شكرنا الى لجنة الصحة والبیئة لاھتمامھا بھذا القانون، الیوم لدینا تقریبا
بحدود (10) ملیون مواطن دونَ حد الفقر وتمَ إعفائھم في ھذا القانون، ولا بأس أن تكون ھیأة وأن كانَ فیھا مدیر عام  عدد (3) ولكن بحجم
المسؤولیة، بحجم أھمیة ھذا المشروع یجب أن نمضي بھ، الدورة الأولى، والثانیة، والثالثة، وھذهِ الدورة كانَ ھناكَ حرص شدید للمضي بھذا

ً المشروع، مشروع قانون ناضج من شأنھُ أن یعُالج مشاكل البلد، المھم لدینا مشاریع متوقفة نسبة الخدمات المقدمة للمواطنین لا تصل الى تقریبا
.30% بالتالي سوفَ یكون لھذا المشروع أثر كبیر ومھم في معالجة الجانب الصحي في البلد وأن نمر في واقعھ

-:النائب برھان كاظم عبدالله المعموري –

أنا أعتقد الموضوع في طور التصویت، بالتالي الذي أعتقد عرض ھذا المشروع من المشاریع المھمة الذي أكثر من دوره معطلة، بالتالي نحنُ
نطلب من حضرتك أنَ اللجنة تستمر بقراءة القانون، والذي یرغب بالتصویت یصُوت ومن لا یرغب بالتصویت لیسَ علیھِ التصویت، بالتالي لا

.نرید إعاقة ھذا المشروع، وبالتالي نعود الى نفس المربع الأول

 

-:النائب حسن شاكر عودة –

أ ً
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حقیقةً الضمان الصحي من القوانین والمشاریع المھمة المرتبطة بالواقع العراقي، وجزء لا یتجزأ لطلبات المتظاھرین وكثیر من العوائل والناس
الفقراء سوفَ تستفاد من ھذا المشروع، باعتبار سوفَ یؤمن كثیر من الأموال وكثیر من الخدمات الصحیة حقیقةً لأبناء الشعب العراقي، أنا

.أعتبرهُ من القوانین المھمة وملزم علینا أن نصوت على ھذا القانون والمضي بھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

إحدى الفقرات التي في القانون تتحدث عن بدلات الاشتراك من قِبل الدرجات العلیا في الدولة من مدیر عام فما فوق، أیضاً الدرجات الأولى،
.والثانیة، والثالثة، وموظفي الدرجات الرابعة، كل ھذهِ المساھمات من الدرجات العلیا لدعم الطبقات الفقیرة من خلال الضمان الصحي

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

الكل یتفق معنا بأنَ ھناكَ عدم رضا وعدم مقبولیة من المواطن العراقي على مستوى الخدمات المقدمة الآن لأجل الوصول الى تغطیة صحیة
.شاملة ومن أجل إصلاح النظام الصحي الموجود لیسَ لنا طریق إلا أن نمضي بتشریع ھذا القانون سیادة الرئیس

.یقرأ المادة (1) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (1

(تم التصویت بالموافقة )

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

سیادة الرئیس المادة (2) فیھا قسم من المواد مازلنا ننتظر الإجابة النھائیة من الجھة المكتوبة بخط (البولت) أو الخط البارز ما زلنا ننتظر
.الإجابة النھائیة من الجھة المسؤولة عن التنفیذ وھي وزارة الصحة، نستأذن حضرتك بأن نؤجل التصویت علیھا الى حین ورود الإجابة النھائیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أمضي بالتصویت المادة (2)،أعرضھا، وأمضي بالتصویت

-:النائبة منال وھاب محمد –

.تقرأ المادة (2) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یقرأ المادة (2) من مقترح قانون الضمان الصحي

أولاً: تؤسس بموجب ھذا القانون ھیأة مستقلة بأسم (ھیأة الضمان الصحي) ترتبط بمجلس الوزراء ویكون مركزھا في بغداد ولھا فروع في
.الإقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم

.ثانیاً: تؤسس الھیأة صندوق الضمان الصحي مركزهُ بغداد ولھا فروع في الإقلیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم

.التصویت على المادة (2) كما قرُأت

(تم التصویت بالموافقة )

-:النائبة منال وھاب محمد –

.تقرأ المادة (3) من مقترح قانون الضمان الصحي

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (3

.(تم التصویت بالموافقة )

-:النائبة منال وھاب محمد –
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.تقرأ المادة (4) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (4

.(تم التصویت بالموافقة )

-:النائبة منال وھاب محمد –

.تقرأ المادة (5) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (5

.(تم التصویت بالموافقة )

-:النائبة منال وھاب محمد –

.تقرأ المادة (6) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (6

.(تم التصویت بالموافقة )

-:النائب میران محمد عباس –

.یقرأ المادة (7) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یقرأ المادة (7) من مقترح قانون الضمان الصحي

.یحل محل (ي)، یكون ممثل عن التمریضیین وذوي المھن الصحیة

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (7

.(تم التصویت بالموافقة )

أطلب من اللجنة إكمال التدقیقات بما یتعلق بھذا القانون، ویعُرض في الجلسة القادمة لإكمال التصویت علیھ، توجد عبارات تحتاج الى مراجعة
.وتعدیل، ھذا القانون مھم، یتم صیاغتھُ بطریقة أفضل من الطرق التي مذكورة ھنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

:الفقرة التي تلیھا

الفقرة (رابعاً): تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون مجلس الأعمار.(لجنة الخدمات والأعمار، اللجنة المالیة، لجنة مراقبة تنفیذ *
.(البرنامج الحكومي والتخطیط الاستراتیجي

 

 

-:النائب بیستون عادل ویس احمد –

سیدي الرئیس، نظراً لأھمیة ھذا القانون تم مناقشة ھذا القانون في اللجان المخصصة لھذا الموضوع نحن كلجنة الخدمات یوم أمس حضرنا في
اجتماع موسع لتحضیر ھذا التقریر وسوف یكون مناقشة القانون وقراءة القانون قراءة ثانیة ومناقشتھا وبعد ذلك ارتأینا أن یكون ھناك ورشة

أ لأ ً
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حول ھذا الموضوع نظراً لأھمیة ھذا القانون، وھذا القانون یشمل العراق وأكید سوف یعطي قفزه نوعیة في المشاریع التي سوف یكون
.المفروض الواقع الخدمي في العراق

-:النائب بیستون عادل ویس احمد –

.یقرأ تقریر مشروع قانون مجلس الأعمار

-: النائب عباس یابر عوید –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون مجلس الأعمار

-:النائب مضر خزعل سلمان –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون مجلس الأعمار

-: النائبة محاسن حمدون حامد –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون مجلس الأعمار

-:النائب جاسم موحان عبدال خماط –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون مجلس الأعمار

-:النائبة عائشة غزال مھدي المساري –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون مجلس الأعمار

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون مجلس الأعمار

-:النائبة اخلاص صباح خضر الدلیمي –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون مجلس الأعمار

-:النائبة ایمان رشید حمید العبیدي –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون مجلس الأعمار

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

لجنة التخطیط الاستراتیجي ھل معكم تقریر؟ ھل لكم تقریر حول ھذا الموضوع؟

-:النائبة –

.مشترك

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

مشترك لكنكم لم تشیروا الى ذلك في التقریر مشترك حتى في التوصیات (توصي لجنتنا) یعني لجنة الخدمات توصي لجنة الخدمات والتخطیط
الاستراتیجي مشتركةً بھذه الأمور فیمكن الإشارة الى ذلك في التقریر ویمكن لكم عمل ورشات وعمل لقاءات وأستضافة مختصین في ھذا الأمر

.خلال ھذه الفترة قبل التصویت على المشروع

 

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیدواي –

یشیر القانون اعتماد أسلوب عقود الشراكة في المشاریع  وھذا خطر على قطاعات حیویة مثل النفط والغاز والمصارف والبنوك ولابد من -1
اعتماد أسلوب عقد الخدمة فقط لضمان بقاء ملكیة موارد اقتصاد العراق والبنى التحتیة الخدمیة الأساسیة للدولة العراقیة فقط دون أشراك القطاع

.الخاص الأجنبي أو الوطني في ملكیتھا
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ینص القانون على توفیر مجلس الأعمار ضمانات تمویل للمشروعات بالتنسیق بینھا وبین المؤسسات المالیة العراقیة والأجنبیة مما یعني -2
إعطاء ضمانات سیادیة لتلك المؤسسات الأجنبیة وھو ما یتطلب اطلاع البرلمان على تفاصیلھا وأشتراك مصادقتھ على تلك الضمانات لیتجنب

.أي قرارا غیر مدروسة وتكبل الاقتصاد العراقي بالتزامات خاسرة وضارة

ینص القانون على تأسیس الشراكة في الشركات الخاصة والمختلطة والعامة بما فیھا المشروعات عیناً ونقداً وھذا یشمل الموارد الطبیعیة -3
كالنفط والغاز والمعادن ویجعلھا قابلھ للاشتراك في ملكیتھا في القطاع الخاص وھو مخالف للدستور الذي یحصر ملكیتھا بالشعب ویخول

.الحكومة بإدارتھا فقط ولیس بنقل ملكیتھا الى أشخاص وشركات خاصة

یتیح القانون بنقل ملكیة المشروعات على شكل أسھم ویعرض حتى الى الأجانب الذین للاكتتاب بالأسھم لتلك المشروعات وھذا خطر كبیر -4
.سیجعل مشاریع البنى التحتیة والنفطیة في معرض الملكیة الى الأجنبي

.(%ذكر القانون نسبة التشغیل الى العراقیین یكون على الأقل (80 -5

.یلتزم مجلس الأعمار تقدیم تقاریر نصف السنویة للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة على المھام المذكورة في عملھ -6

یدیر كل مكتب بتشكیلات الجھاز التنفیذي مدیر من ذوي الخبرة والاختصاص لم تحدد المادة المذكورة سنوات الممارسة أو الخدمة كأحد -8
.مؤشرات الخبرة والاختصاص

.من الصلاحیات الممنوحة الى المدیر التنفیذي واسعة جداً مما یتطلب مصادقة مجلس النواب على تعیینھ -9

تعد خطة المجلس من المشاریع والبرنامج مصادقاً علیھا إذا لم یرفضھا مجلس الوزراء الصحیح تشترط موافقة مجلس الوزراء والتصویت -10
علیھا لان عدم رفضھا قد یتحقق حتى بعدم الاطلاع على تلك المشاریع ومعرفة جدواھا وتكالیفھ تنفیذھا وكیف یجھل مجلس الوزراء مثل ھذه

.الموضوعات المھمة في قطاع التنمیة

لیس صحیحاً أن تكون جلسات مجلس الأعمار سریھ وھذا خلاف لمبدأ الشفافیة وتفعیل الرقابة الرسمیة والشعبیة على سیر عملھ وھو یمتلك -11
.صلاحیات إدارة وتنفیذ مشاریع عملاقة قد تصل كلفتھا الى ملیارات الدولارات

تفاوض وتعاقد مجلس الأعمار یجري وفق أنظمة وتعلیمات یصدرھا نفس المجلس وھذا خلاف الدستور یفترض أن تصدر تلك الأنظمة من -12
قبل مجلس الوزراء ثم لماذا یستثنى المجلس في تعاقداتھ من سریان التشریعات ذات الصلة التي تنظم تعاقد الجھات الحكومیة ففي ذلك خطورة

.أن تلعب الاستثناءات دوراً سلبیاً وتمھد للفساد في تلك المشاریع

اختیار مجلس الإدارة لم یعتمد معاییر مقنعھ ولماذا تم اختیار ھؤلاء الوزراء دون غیرھم فمثلاً وجود وزیر النفط یوحي بتطبیق عقود -13
.الشراكة في استثمار القطاع النفطي وھذا توجھھ خطیر نرفضھ

یذكر المجلس آلیة القرعة لاختیار ثلاث أعضاء القطاع الخاص من مجموع خمسة لیستمروا بعضویة المجلس ولا اعلم لماذا تعتمد القرعة -14
.المفروض یعتمد معیار الأداء والكفاءة للفترة الماضیة في تحدید أولئك الأعضاء، وبقیة الملاحظات سأقدمھا مكتوبة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

شكر الى اللجنة لأعدادھا ھذا التقریر ولقراءة ھذا القانون المھم ومنذ عام 1950 الى انھ تم حل ھذا القانون بقانون وزارة الأعمار أعتقد أن
العراق الآن بأمس الحاجة الى ھذا القانون المھم والحیوي الذي من شأنھ أن یرتقي بواقع الدولة العراقیة، لديَّ ملاحظات الأولى بما یتعلق بالمادة

(5) (ثالثاً) رئیس مجلس الوزراء ھو الذي یختار رئیس المجلس ویعرضھ الى التصویت المفروض ھو رئیس مجلس الوزراء ھو الذي یكون
رئیس الى ھذا المجلس على اعتبار مھامھ مھمة في إدارة الدولة والمشاریع أما بالنسبة الى المشكلة الأساسیة في أصل المشروع انھ یرسم

.سیاسات ولیس تنفیذ یعد خطط ولكن ما ھي الجھات المسؤولة عن تنفیذ ھذا الموضوع المھم

الموضوع الآخر لم تكن سابقاً عندما كان مجلس الأعمار لم تكن ھناك وزارة أعمار ولم تكن ھناك مجالس محافظات أو محافظین لتنفیذ ھذه
المشاریع ھذه الإشكالیة یجب أیضا وضعھ في ھذا المجلس، النسبة المخصصة (5%) ھذه المادة (11) (ب) (5%) ھذه من الموازنة اعتقد الیوم

یمر البلد بمشكلة في التنمیة على كل المستویات مع وجود تكلفة للمشاریع تم تحدیدھا (500) ملیار أن تكون (10%) مخصصة (10%) الى
مجلس الأعمار لإقامة مشاریع ستراتیجیة وتربویة للنھوض بواقع البلد ونجدد شكرنا الى اللجنة ونتمنى اأن یرى النور ھذا المشروع المھم

.والحیوي للنھوض بواقع العراق

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

السید رئیس الجلسة السادة أعضاء مجلس النواب

لدینا قانون رقم (27) لسنة 1953 لا بأس من الأستفادة منھ في ھذا القانون بصراحة ھذا القانون سوف یؤدي الى عجز الوزارات المعنیة لان
المادة (9) ھو یقترح السیاسة الأستراتیجیة ورقابة وتصمیم وإحالة وتنفیذ، (2) من نفس المادة نرى في كل الإدارات في كل القطاعات فمعنى

.ذلك سیصبح لدینا ترھل وظیفي في الوزارات الأخرى ماذا یفعل الموظفین إذا عمل كل ھذا مجلس الأعمار؟! ھذا أولاً

أ ً
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ثانیاً ما ھو تعریف المشاریع الكبرى یجب أن نعرف بالقانون ما ھو المشروع الكبیر، المادة (4) مادة لا یفترض ان تكون بقانون عندما نقول
یعني بناء وتشغیل وتحویل (BIT) ھو (BOT)یعني الـ (BTO) أولاً یجب أن نعرف وثانیاً یوجد (BOT, BOOT) على سبیل المثال للحصر
والذي ھو بناء وتحویلھ ومن ثم التشغیل فھذا سیادة الرئیس سوف یكون تعارض تشریعي مع قانون(BTO ) الملكیة ویوجد شيء ثاني والذي ه

.الشراكة بین القطاع العام والخاص فیجب الانتباه الى ھذا

النقطة الأخیرة مسالة المدیر التنفیذي أخوتي ھل من المعقول مجلس إعمار ھو أسمھ مجلس إعمار مدیره التنفیذي یشترط بھ شھادة الھندسة غیر
مشترط بھ شھادة جامعیة أنا لا أنُاقش التقریر أستاذ بیستون أنا أنُاقش أصل القانون الذي جاء من الحكومة یعني انھ لیس زر ونفصل علیھ بدلة

.یجب أن نضع معاییر واضحة للمدیر التنفیذي لان لدیھ صلاحیات أكثر من صلاحیات أي وزیر في الحكومة العراقیة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

بدایة اتفق مع اللجنة ألفت عنایة مجلس النواب حول أن بعض القوانین التي یتم تشریعھا في مجلس النواب لا تذھب الى مجلس شورى الدولة
.مجلس شورى الدولة أھمیة في صیاغة القوانین لغویاً وتشریعیاً وفي النھایة أجد من الضروري أن یتم إحالتھا الى مجلس شورى الدولة

ثانیاً: سیادة الرئیس نتمنى على اللجنة ان تفك حالة التداخل ما بین ھیأة الأستثمار ومجلس الأعمار بین الأختصاص الحكومي لمجلس الأعمار
وما بین الأختصاص المدني أو الأھلي لنقول مشاریع الاستثمار التي تحال بنفسھا أنا أجد في ھذا القانون ھناك نوع من التشابك ما بین الفعالیات
الإجرائیة التي یقوم بھا ھیأة الاستثمار وما بین مجلس الأعمار سید الرئیس حتى الآن الدولة العراقیة وكررنا ھذا لأكثر من مرة تعمل بموجب

تعلیمات تنفیذ العقود وھي تأتي بالمرتبة الثالثة في تشریع القوانین بعد الدستور والقانون تأتي تعلیمات یعني نحن اغلب استثماراتنا أغلب عقودنا
تبنى على أساس تعلیمات تنفیذ العقود أو تعلیمات الموازنة أتمنى أیضاً ألفت بعنایة رئاسة مجلس النواب الى ضرورة تشریع قانون العقود

الحكومیة  ھذا القانون یمنع الفساد ویمنع الاستثناءات التي ممكن أن یجتھد بھا الوزراء في القوانین إضافة الى ذلك نمنع البیروقراطیة الموجودة
.في تنفیذ العقود وأعتقد تسھل لنا الكثیر من الأمور وشكراً جزیلاً

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ممكن تقدیم مقترح قانون بھذا الشأن مع مجموعة من النواب وأیضاً نوجھھ بتوجیھ كافة مشاریع القوانین ومقترحات القوانین قبل التصویت علیھا
بعد القراءة الثانیة وقبل التصویت الى مجلس شورى الدولة  لكي أیضاً توضع في إطار لغوي وصیاغة لغویة وقانونیة ویفترض نحن في مجلس
النواب أن یكون لنا تصحیح لغوي ویكون لدینا تصحیح صیغة لھذه الأمور معنى ذلك إذا وجدناه نرى الإجراءات القانونیة والدستوریة ونمضي

.بھا

ھل أسمك مدون؟

 

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

عفواً سیادة الرئیس فقط مداخلة بخصوص دور لجنة التخطیط الأستراتیجي في مشروع القانون نحن من ضمن اللجان المعنیة بھذا المشروع
الیوم شاركنا الأخوة في لجنة الخدمات في الإجتماع لم یتسنى الوقت لتقدیم ملاحظات اللجنة فأتمنى على رئاسة أن تبقى المناقشة مستمرة لحین

.تقدیم اللجنة تقریرھا والتي تتعلق بمجموعة ملاحظات لأعضاء اللجنة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

لكم ملاحظات حول ھذا التقریر؟

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.نعم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

تطلبون أن تبقى المناقشات مفتوحة؟

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.نعم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.بناءً على طلب لجنة التخطیط الاستراتیجي تبقى مناقشات ھذا المشروع مفتوحة

-:النائب حسن فدعم عسل –
ً لأ ً أ أ أ أ أ
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أنا أعتقد أصل القانون ھذا الذي نقرأه الآن أن یكون مناقشة بدلاً من القراءة وذلك لأن بھ ثغرات جداً كبیرة وتعارض كبیرة نناقش ویعاد الى
الحكومة بأختیارین أما یعاد صیاغتھ بشكل صحیح أو یلغى وھذا یتعارض مع مؤسسات كثیرة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ھذا الذي سیكون في القراءة الثانیة معنى ذلك تعدیل إضافة أو حذف

-:النائب حسن فدعم عسل –

أصل المشروع فیھ مشكلة فما ھي الغایة عندما نقرأ الأسباب الموجبة وھذه الأسباب  تتعارض مع مؤسسات موجودة فمعنى ذلك ما ھي فائدة
ھیأة الأستثمار وقانون الشراكة وزارة الإسكان صلاحیات المحافظ الحكم في العراق حكم لا مركزي تأسیس مجلس الأعمار یتعارض مع أصل

الفكر اللامركزي المحافظات ھذه من صلاحیاتھا ھذه المشاریع سوف تتداخل الكثیر من الأمور وما ھو المبرر وجود مجلس الأعمار حقیقة
.عندما أطلع على ھذه المواد أرى أن لا وجود لمبرر لمجلس الأعمار فضلاً عن المواد المتعارضة الكثیرة مع القوانین النافذة

-:النائبة إنعام مزید نزیل الخزعلي –

شكراً سیادة الرئیس مع الشكر للجھود المبذولة المقدمة من قبل لجنة الخدمات إلا أن ھناك بعض المداخلات حول ھذا القانون سوف أذكرھا
بحسب المواد، في المادة (رابعاً) (أ) ما یقوم بھ المجلس ھو تھیئة وتصمیم وتنفیذ وتسھیل وإدارة وإشراف على مشاریع المجلس وتحدید

أولویاتھا والتعاقد علیھا وإحالتھا الى التنفیذ والتشغیل مباشرة أو بالتنسیق في ھذا النص قد تعدى المجلس كونھ سلطة مالیة موازیة بل أصبح
دولة موازیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السادة النواب النائب ریاض دعونا نسمع المداخلات

-:النائبة إنعام مزید نزیل الخزعلي –

!في ھذا النص تعدى المجلس كونھ سلطة مالیة موازیة بل أصبح دولة موازیة ماذا تعمل الوزارات القطاعیة إذن؟

في المادة( رابعاً) أیضاً واجبات فرضھا الدستور والقوانین على مجلس الوزراء والوزارات ودوائر معروفة لماذا لا تؤدى بالأجھزة القائمة وھي
كثیرة؟ لابد من الإیضاح بأي صفة یقوم المجلس بھذه المھام ھل كان بدیلاً عن مجلس الوزراء أم بصفة أستشاریة أن كان بدیلاً عن المجلس
.الوزراء لماذا؟ وإذا بصفة أستشاریة فما أكثرھا دوائر التخطیط والدراسات ومراكز الأبحاث وھیأة المستشارین ووزارتي التخطیط والمالیة

في المادة (خامساً) المدیر التنفیذي بدرجة وزیر وھو نائب رئیس المجلس الذي ھو رئیس الوزراء وأعضاء في المجلس ثلاثة والذین ھم وزراء
المالیة والتخطیط والنفط فضلاً عن أمین عام مجلس الوزراء وخمسة أعضاء من القطاع الخاص على أي أساس من العرُف أو التقلید أو المبادئ
التي یحتكم إلیھا في الوظائف السیادیة أن یكون في المجلس أعضاء من القطاع الخاص فالمجلس ھو سلطة علیا وسیاسیة بطبیعتھ فكیف یشارك
أفراد من القطاع الخاص في ھذه السلطة وھي حكومیة بالتعریف وھل یجوز لرئیس الوزراء إدارة مجلس نصف أعضاءه من القطاع الخاص؟

وما معنى قراراتھ في ھذه الحالة؟

في نفس المادة فأن المدیر التنفیذي بدرجة وزیر یرأس وزراء وعادة الوزیر یرأسھُ نائب لرئیس الوزراء أن لم یكن رئیس الوزراء ویمكن أن
یرأس الوزیر وزراء آخرین بحكم الأختصاص مثلاً إذا كانت لجنة وزاریة مختصة في مجال معین إما موظف بدرجة وزیر یرأس وزراءه فھذا

خطأ وھذه كجزء من الشكلیات التي یجب أن نحافظ علیھا في بناء الدولة، وأیضاً المدیر التنفیذي یعین من مجلس الوزراء ثم یصدر مرسوم
جمھوري لإقرار التعیین وھذا خطأ آخر كیف لشاغل موقع یرأس وزراء لا یصادق مجلس النواب على تعیینھ؟

في المادة (سابعاً) (ه) توفیر تمویل أو ضمانات تمویل أو تسھیلات مالیة للمشاریع المشمولة بأحكامھ بالتنسیق مع المؤسسات المالیة العراقیة
والأجنبیة یعني ھذا في العرُف المالي ھو ضمان سیادي بموافقة مجلس الوزراء وھذا یعني أن المجلس سوف یقترض لتمویل المشاریع وھي

سیاسة خطرة لان وحدة إدارة الدین الحكومي ضروریة تتولاھا وزارة المالیة وھي ثغرة أخرى یجب أن یتم الالتفات الیھا في بناء المجلس، في
المادة (سابعاً) (ثانیاً) للمجلس صلاحیات ھیأة الاستثمار الوطنیة وھیأة الأستثمار الوطنیة باقیة وقد أخذ المجلس أیضاً الصلاحیات المتعلقة

بالمنھاج الاستثماري  لجمیع مراحل إعداد وتنفیذ المشاریع وإضافة الیھا وتشغیلھا في تعریف الأھداف والأفضل إدماج ھیأة الاستثمار بوزارة
.التخطیط من اجل إیجاد تطویر جذري للنظام المنھاج الاستثماري وتقویتھ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.یرجى الإختصار رجاءً

-:النائبة إنعام مزید نزیل الخزعلي –

ھذه آخر دقیقة، في المادة (11) تمول مشاریع المجلس بالنسبة  للمجلس من الإیرادات المدرجة في الموازنة العامة أو من القطاع الخاص أو من
كلیھما وھكذا نجد مجلس الأعمار ھو سلطة حكومیة كیف لھ أن یتصرف بأموال القطاع الخاص وحول نسبة من إیرادات الموازنة وتحویل

تخصیصات المشاریع الیھ ھذا التعبیر ینطوي على مشاكل جلھ منھا انھ سوف یتجزأ الإنفاق على المشاریع العامة بین المنھاج الاستثماري وھو
لأ أ ً
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جزء من الموازنة تحكم إدارتھ إعداداً وتنفیذ ضوابط وتعلیمات من القوانین النافذة ومنھاج آخر أوكلت مھمتھ الى مجلس الأعمار وھم تحول
مربك لا یساعد على التطویر فعلاً فأما أن یلتزم العراق بالموازنة الموحدة أو یعود الى نظام الموازنتین التصرف في الأموال العامة عادة ما

یكون من خلال الموازنة بالمصطلح المتعارف علیھ بكل ما یتضمن من ضوابط وتقاریر تعارفت علیھ الحكومات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

قدمي بقیة الملاحظات مكتوبة والآن ممكن لمؤسسة حكومیة من جھة حكومیة أن تستعین بخبرات القطاع الخاص على سبیل الاستشارة ممكن أن
.یضعوا المستشارین في اللجان إذا كان لھدف الاستشارة أعتقد لا یوجد بھ شيء قانوني

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

شكر موصول الى لجنة الخدمات والأعمار ابتداءً سیادة الرئیس فیما یتعلق بالتسمیة من أین أتت تسمیة (مجلس الإعمار)؟ یعني التسمیة السابقة
للمجلس كانت مبنیة على مصطلح خاطئ أي ھیأة التنمیة فعندما تمت الترجمة ترجمة خاطئة منذ عام 1950 الى عام 2019 سبعون عاماً

التسمیة خاطئة یفضل لكي تتماشى مع الموضوع أن یتم تغییر المجلس الى (مجلس المشاریع الوطنیة الأستراتیجیة)، فیما یتعلق موضوع
الاستثمار بما أن ھذه المشاریع حكومیة فینبغي أن یتم استبعاد مصطلح (استثمار) عن ھذه المشاریع، فیما یتعلق بالتنفیذ لابد أن تكون الحكومة

في ھذه المشاریع الأستراتیجیة مسؤولة عن إدارة ملفات المشاریع الكبرى في ھذه اللجنة لاحظنا وجود وزیر النفط ما علاقة وزارة النفط أو
وزیر النفط بھذه اللجنة؟ یفضل تشكیل لجنة كما تفضل زملائنا تشكیل لجنة برئاسة وزیر التخطیط ویقع على عاتقھا التخطیط والتھیئة لجمیع

المشاریع الأستراتیجیة الكبیرة وتنفذ من قبل شركات أجنبیة ومن قبل شركات محلیة ویبقى دور الوزارات بحسب فعالیتھا الحالیة ھنا یوجد إسھام
من الوزارات بتوفیر العقارات المعني بھا الأراضي للمشاریع وصراحة یفترض أن لا یكون إلزام الوزارات وإنما یختصر الموضوع بإلزام

الحكومة وتكون الحكومة ملزمة بتوفیر الأراضي بقدر یتناسب مع حجم المشروع لم نجد صراحة في موضوعة ھذا المجلس في اقتراح قانونھ ما
یعرف بـ(الحرمان) بین المحافظات من دھوك حتى البصرة لم نجد ھذا المعیار والمعیار الآخر الكثافة السكانیة یعني غیر موجودة قد یتم ظلم

.منطقة أو محافظة على حساب محافظة أو محافظة على حساب إقلیم في النھایة لابد من مراعاة معیار الحرمان ومعیار الكثافة السكانیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

وھذا كان أساس في أسُس موازنة 2019 یعني تخصیص مبالغ المحافظات إضافة الى معاییر السكان وما الى ذلك معیار المحرومیة تؤخذ بنظر
.الاعتبار

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

نثمن جھود اللجنة المعنیة أنا لديَّ نقطتین النقطة الأولى: ھذا المجلس الأعمار نحن نؤید مجلس الأعمار لكن ھناك مداخلات مع ھیأة الاستثمار
أقترح والى السادة النواب أن یكون ھیأة الأعمار أو أن یكون ھناك نفس الھیأة لعدم تحمل الحكومة العراقیة أعباء مالیة وتداخلات إداریة مع ھیأة
الاستثمار كأن یكون في المستقبل ینضج ھذه الفكرة ھیأة الأعمار والاستثمار لوجود أصلاً تداخلات مالیة وإداریة مع ھیأة الاستثمار نفسھا إضافة

.أن یكون مجلس الأعمار ھیأة أصلاً وبحث فقرة إدماجھ مع ھیأة الاستثمار

النقطة الثانیة: أقترح على رئاسة المجلس أن تكون ھذه القوانین التي تبعث قبل (24) ساعة حتى یتسنى للسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب
مناقشة ھذه المفردات لأن قانون الضمان الصحي قانون مجالس المحافظات مجلس الأعمار والنواب ذوي تخصصات مختلفة الیوم عندما یعطى
التقریر أو یعطى مشروع القانون قبل الـ(24) ساعة یتسنى لعضو مجلس النواب قراءتھ بتروي وفي نفس الوقت لعلھ یحتاج بعض الاستشارات

القانونیة واستشارات إداریة الى آخره فأقترح من رئاسة المجلس یثبت على جدول الأعمال مفردات معینة كمشروعات القوانین أو مناقشة
.مشروع القوانین أن یرسل الى أعضاء المجلس قبل (24) ساعة

-:(السید بشیر توفیق خلیل الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أعضاء لجنة الخدمات ھل تدونون الملاحظات؟

-: النائبة فیان صبري عبد الخالق –

أنا أیُد الكلام الذي تفضل بھ السید محمد شیاع السوداني بصدد تقریر لجنة التخطیط الأستراتیجي وأعتقد فقط مادة واحدة مھمة المادة (خامساً)
مجلس الأعمار رئیس مجلس الوزراء المدیر التنفیذي وزیر المالیة ووزیر النفط ووزیر التخطیط والأمین العام لمجلس الوزراء ووزیر الإسكان

.إضافة وزیر الإسكان مھم وبقیة الملاحظات سنعرضھا من خلال تقریرنا من لجنة التخطیط الأستراتیجي

-:النائب جاسم موحان عبد ال خماط –

بالنسبة الى ھذا المشروع مجلس الأعمار یعنى بالخطوط الأستراتیجیة والعمل الأستراتیجي الذي یشمل كل المحافظات نحن لا نحرم المحافظات
النظام اللامركزي والدولة نظامھا اللامركزي إداري فالحكومة لھا سقف من المبالغ تعمل بھا الحكومات المحلیة ووزارة الأعمار والإسكان لكن

ھذا المجلس ھو یعنى بالمشاریع الأستراتیجیة حتى نمیز قضیة دمج الاستثمار مع ھذا المجلس وھناك مشكلة بأن ھذه المشاریع طیلة ھذه
السنوات لم نرى مشاریع ترتقي الى مستوى طموح في مجال السكن وفي مجالات البنى التحتیة من قبل ھیأة الاستثمار لذلك یجب أن یكون ھو

جزء لا یتجزأ من ھذا المجلس، الأمر الأھم من كل ھذا بأن ھذا یمتلك صلاحیات مطلقة الیوم ھو یذھب ومشكلة الأراضي وعائداتھا الى
الوزارات والحكومات المحلیة مشاكلھا وعدم تحویلھا ھو الیوم بإمكانھ من خلال ستون یوماً یخاطب الدائرة المعنیة ویحول الأرض المعنیة الى
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مشروع على أرض الواقع سقف المبالغ المطروحة ھي مبالغ كبیرة أعتقد سوف نرى معالم ونحن لدینا تجربة سابقة في العراق انتھت عام
.1956 ھذه المعالم في بغداد والمحافظات أغلبھا من ھذه اللجنة

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

بالنسبة الى ھذا القانون ھو قانون مھم جداً ولكن جیئ بھ عن غفلة الى المجلس أعتقد أن ھذا القانون لم یوزع من قبل لكي نطلع علیھ بالرغم من
أنھ  قانون خطیر جداً العراق یعاني من عجز انجاز مشروعاتھ الستراتیجیة الكبرى بحیث ھذه الحكومة التي تحكم الآن من بعد سقوط النظام

السابق لا یذكر أي مشروع ستراتیجي كبیر قدمھ الى العراق على كل مدى ھذه السنوات ثم ھذا القانون یتقاطع مع قوانین وزارات أخرى ذات
أھمیة وھیئات كھیأة الاستثمار فھي حكومة مصغرة تتصرف بالأموال التي تفوق (500) ملیار فما فوق فھي في الحقیقة مسألة خطیرة وفي

النھایة ھل ھذه الوزارات أصبحت عاجزة بقوانینھا الموجودة وھي قوانین شرعت على مدار دورات متعاقبة وأصبح لھا نوع من الرصانة من
الفھم الآن ھذه المؤسسة التي تنشأ على رأسھا كأنھا تختطف الصلاحیات من جمیع الوزارات فالأسباب التي ذكرت في التقریر حقیقة ھذه

الأسباب لیست كافیة لمصادرة قوانین الوزارات وصلاحیاتھا بھذا الشكل ثم أنا أستغرب أن مجلس الأعمار لیس فیھ وزیر الأعمار فیھ وزیر
النفط ولیس فیھ وزیر الأعمار وھذا الشيء أیضاً أستغربتھُ فأرجو أن ھذا القانون یعطى الوقت الكافي ولا یستعجل بھ حتى لا یكون متناقضاً مع

.المؤسسات الأخُرى و مصادرة صلاحیاتھا وقوانینھا وكذلك باب آخر ربما للإستئثار بالقرار

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

شكراً جزیلاً ولكن أرجو أن لا نعمم ولا نبخس الناس أشیائھم لا نقول أن الحكومات السابقة لم تعمل أي من المشاریع الكبیرة ولكن نقول مشاریع
نحتاج الى أكثر الحاجة كبیرة والفراغ كبیر ولھذا ھذا المنجز غیر مرئي وغیر كافي نحتاج الى أكثر وأكثر وبسبب أھمیة المشروع وبطلب من
لجنة التخطیط الستراتیجي أیضاً تبقى مناقشات ھذا المشروع مفتوحة ولكن في أقرب جلسة لتھیأت التقریر وكتابة التقریر وملاحظاتكم، تفضلوا

.اللجنة إذا كان لدیكم ملاحظات حول المداخلات

-:النائب بیستون عادل ویس احمد –

بالنسبة الى ملاحظات الأخوة والأخوات كانت ملاحظات جیدة جداً وتم تسجیلھا وأكید أكثرھا التي تفضلوا بھا الأخوة كانت صحیحة ھذا بسبب
سرعة القانون الذي جاء نحن مع لجنة التخطیط الاستراتیجي جاء الیوم جلسنا حول الموضوع لكتابة التقریر التي تعطي أجوبة لأكثر الأسئلة

للإخوة الذین قرئوا القانون لكن ھذا الوقت لا یكفي وكانوا معنا الیوم وأستضفنا السید وكیل وزیر التخطیط ووكیل وزیر وزارة الأعمار
ً والإسكان ولكن ارتأینا بعد قراءة التقریر ھو استلام النقاط التي طرحھا الأخوة والأخوات یكون ھناك ورشة عمل كبیرة یحتاج الى أیضا

الوزارات المتعلقة بھذا الموضوع ھو أكثر من (13) جھة یكون فیھا ورشة لإنضاج ھذا القانون لأن ھذا القانون خطیر ومثلما ذكر الأخوة ومھم
ولكن بعض النقاط التي تم طرحھا وبعض الأخوة بالنسبة للوزارات الأخرى لا یتم أختطاف الوزارات الأخرى لأن ھذا یعتبر من المشاریع
العملاقة الكبیرة الستراتیجیة التي تفوق  المبلغ الذي یحدد والمبالغ الأخرى الوزارات ھي التي تقوم بتنفیذ ھناك بعض الاختلاط بین القوانین

الأخرى منھا قانون الشراكة وھیأة الاستثمار خلال ھذه ورشة العمل سوف یتم تضلیل النقاط الموجودة مع جُل احترامي لمقترحات الأخوة سوف
نأخذ بھا وان شاء الله سوف یكون قانوناً ناضجاً ویجب علینا أن لا نستعجل بالقانون وإنما لتشریع القانون وإخراجھ بسرعة لكن نطلب أن یكون
ھناك متسع من الوقت لإنضاج القانون لأن ھذا قانون سوف یكون لھ تأثیر مباشر لھذه الدورة ویكون قانون جید جداً إن شاء الله بوجود الأخوة

.الموجودین

-:النائب عباس یابر عوید –

ھذا القانون مھم ولا یختطف من كل وزارة ولا یؤثر على الصلاحیات للمحافظات باعتبار نحن ندعو الى اللامركزیة لأن المبالغ التي حددت بھ
ضمن القانون ھي (500) ملیار ولا أعتقد مشاریع داخل المحافظات بھذا المبلغ بالإضافة أطلب من ھیأة الرئاسة أن تطرح بشكل موازي قانون

الشراكة لكي یكون متلائم مع ما موجود ضمن ھذا القانون لأن قانون الشراكة قرُء قراءة أولى من إحدى اللجان وحتى الآن یطرح للمناقشة
.ویقرأ قراءة ثانیة فھذا القانون ضروري أن یكون متماشیاً بالتوازي مع ھذا القانون لغرض الاستفادة منھ

-:النائبة عائشة غزال مھدي المساري –

شكراً لكل النائبات والنواب الذین تداخلوا في ھذا الموضوع ولو حبذا لو تزودونا بكل المقترحات التي اقترحتموھا الى لجنة الخدمات الأعمار
.النیابیة في سبیل لان لدینا ورش عمل كثیرة لمجلس الأعمار شكراً جزیلاً سیادة الرئیس وشكراً لكل الحضور

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً جزیلاً، اللجنة القانونیة، الجرس، أدعوا النواب الحضور الى القاعة اللجنة القانونیة، لجنة الشھداء، لجنة حقوق الانسان، مداخلتكِ
.بخصوص تعویض المتضررین؟ تفضلي وخذي مداخلتكِ

-:النائبة ھدار زبیر عبد الله –

شكراً سیادة رئیس المجلس، طبعاً أنا كنائبة رئیس لجنة الشھداء وكان یفترض قبل أن یحول السید رئیس اللجنة التعدیل الثاني لقانون رقم (20)
لسنة 2009 یأخذ رأي أعضاء الھیأة وأنا كنائبة رئیس اللجنة أعتقد مقررة اللجنة لیس لدینا معلومات عن الإحالة وبالإضافة الى ذلك لدي مقترح

على أضافھ تعدیلات على ھذا القانون نحن كإقلیم كردستان بموجب قانون رقم (20) لسنة 2009 وتعدیل (57) لسنة 2016 مذكور الحشد
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الشعبي والأخوة البیشمركة وكذلك منصوص في إحدى المواد في القانون المذكور أن تفتح لجنة فرعیة في إقلیم كردستان مع الأسف الشدید حتى
.ھذا الیوم لم یتم فتح ھذه اللجنة الفرعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه إجراءات تطبیقیة

-:النائبة ھدار زبیر عبد الله –

تطبیقیة ولكن كان من المفروض أن یتم تثبیتھا في التعدیل الثاني لقانون تعویض الضحایا لذا نقترح أن یتم تعدیل الفقرة الخاصة بإقلیم كردستان
.اللجنة الفرعیة یتم تحویلھا الى لجنة مركزیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى برأیك یتم الاقتراح والتعدیل بین القراءة الثانیة أو التصویت الآن أرُید فقط التقریر وتأخذوا مداخلات السیدات والسادة النواب وتمضون
.بالتعدیلات التي تعتقدون ضروریة

-:النائبة ھدار زبیر عبد الله –

.طبعاً تعتبر ھذه ضروریة جداً لأن نحن كإقلیم كردستان لدینا أكثر من قرابة (2000) شھید فقط ضحایا من البیشمركة، (11) ألف جریح

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا مقترح الذي تتفضلین بھ مقترح كیف أمضي بالمقترح؟ السیدة النائبة بصفتكِ نائب رئیس اللجنة الأصول في النظام الداخلي نمضي بالقراءة
الأولى ومن ثم القراءة الثانیة لا تعدیل قبل القراءة الثانیة بعد القراءة الثانیة ما ھي المقترحات سواء كانت من اللجنة أو السیدات والسادة النواب
تؤخذ بنظر الاعتبار خلال المناقشات ھذا الذي تتحدثین عنھ یجب أن یمضي بعد القراءة الثانیة، تفضلي كلجنة أحضري لكي نضمن ملاحظاتكم

.ضمن القانون

-:النائبة ھدار زبیر عبد الله –

تقرأ تقریر مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة والأخطاء العسكریة والعملیات الإرھابیة رقم (20)
.لسنة 2009

 

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

المشكلة الرئیسیة التي تعاني منھا المناطق المحررة الأنبار وصلاح الدین ونینوى ھي تعویض المتضررین، یترأس اللجنة المركزیة قاضي لكن
من ھم الأعضاء؟ ھم موظفین یتحكمون بمصیر آلاف العوائل الیوم، یجب أن یحضر الموظفین، نحن كممثلین لنینوى زرنا اللجنة المركزیة
لتعویض المتضررین، آلاف المعاملات على الرفوف موجودة منذ عام 2013 ولحد الآن ولو نطالب اللجنة المركزیة لتعویض المتضررین

.بنسبة الإنجاز سوف لن تتعدى نسبة (5%)، أنا أعتقد الیوم أن تكون اللجنة المركزیة في المناطق المحررة لا في بغداد ھذا اولاً

ثانیاً: یوجد قاضي في كل محافظة یقیم الضرر، التعویض یكون (50%) للمتضررین، ھل یعقل بیت قیمتھ (200) ملیون یتم تقییمھ بمبلغ (9)
.ملایین من قبل اللجنة المركزي في بغداد؟ ھل یوجد بیت قیمتھ (9) ملایین

ثالثاً: بالنسبة للشھداء الذین اعدمھم داعش یطالبون بتصریح أمني والتصریح الأمني یتأخر ما یقارب سنة، قسم من الشھداء الذین أستشھدوا في
عام 2007 من المدنیین یقولون تشابھ أسماء، اعتقد لو تحال إلى القضاء العراقي دوائر الأستئناف في المحافظات وتكون ھي المختصة في ھذا
الموضوع أفضل من اللجنة المركزیة لتعویض المتضررین، وإذا بقینا على اللجنة المركزیة لتعویض المتضررین لغایة عام 2090 لن یعوض

.المتضررین في نینوى وصلاح الدین والانبار

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

المادة الأولى التي تتعلق بربط اللجان الفرعیة بمؤسسة الشھداء، اللجنة الفرعیة المفروض أن ترتبط باللجنة المركزیة، ما ھو السبب بربط اللجان
.الفرعیة بمؤسسة الشھداء؟ ھنا یجب أن تنتبھ اللجنة إلى ھذا الأمر إذا كانت مؤسسة الشھداء أو اللجنة القانونیة أو حقوق الأنسان

ثانیاً: المدة الزمنیة یجب أن تحدد بھذا القانون، بما إنھ تعدیلات القصد من التعدیلات كلمة التعدیلات یعني التسھیل، نحن إذا لم نربط المعاملات
بمدة زمنیة، أما أن تبقى لمدة ثلاثة سنوات وأربع سنوات لمعاملة تعویض دار، ترفع المعاملة للمحافظة وتبقى في مدة سنتان أو ثلاث داخل

اللجنة المركزیة في بغداد لماذا؟ لكثرة المعاملات، إضافة إلى ذلك نسبة الإنجاز التي تتحق في بغداد جداً ضعیفة وتحدیداً محافظة نینوى، أي
نائب یرید أن یرى اللجنة المركزیة ویرى كم ألف معاملة موجودة ومضى علیھا كم شھر وكم سنة سوف یرى الضعف الموجود في اللجان

أ أ ً أ ً أ أ أ
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المركزیة، موضوع أن تكون أكثر من لجنة مركزیة في بغداد أمر جید جداً، اللجان الفرعیة أیضاً ترغب أن تكون أكثر من لجنة، على الرغم من
.إن اللجنة الفرعیة نوعاً ما تؤدي عملھا في المحافظة لكن أفضل إذا كانت ھناك لجنتان أو ثلاث لجان فرعیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة فرعیة واحدة لا تكفي

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

الأھم من اللجنة الفرعیة اللجنة المركزیة یجب أن تكون أكثر من لجنة مركزیة ویحدد بالقانون مدة زمنیة للمعاملة، یعني عندما ترفع من قبل
.المحافظة یعطى مدة ثلاثة أو أربعة أشھر وتحسم ھذا أولاً

ثانیاً: (50%) یلغى من قبل المحافظة ھذا حسب القانون ولا أحد یستطیع أن تجاوز علیھ، یعني تكلفة بیت بعد أن یقیم المخمن ویوید القاضي
واللجنة تكون (150) ملیون ترفع إلى بغداد یعني یستحق (75) ملیون، ھذا المبلغ یصبح (8أو7او6) ملایین، موظف اللجنة عندما ینجز

المعاملة فلتكون القضیة أخلاقیة لیترك القانون جانباً، ھو یرید تقییم الأثاث فقط من دون البناء، ھل من المعقول (4أو5أو6) ملایین؟ ھذا كلھ
یجب أن یكون من ضمن التعدیلات نحن لا نعُدل من اجل التصعیب یجب أن یكون التعدیل من أجل التسھیل، وأعود وأكرر المدة الزمنیة یجب

أن تضاف في القانون، بحیث المعاملة عندما ترسل من أي محافظة من المحافظات ھذه الأمور لیست متعلقة في المحافظات المحررة، یعني
أحتمال تكون ھناك عملیة أرھابیة في أي محافظة أو على بیت ضابط أو بیت منتسب فجروه، ھل ھؤلاء لا یحق لھم أن یرسلوا كتاب للجنة

المركزیة؟

 

 

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

أولاً:شكر للجان من اجل تبسیط الإجراءات، ولدینا تجربة في قانون رقم (16) لسنة 2010، المواطنین الذین تضرروا من سیاسیة النظام البائد
الى الآن لم تحسم الإجراءات لتعویض ھؤلاء واللجان متلكئة ویوجد تقصیر في ھذا الجانب، أقتراح توسعة اللجان وعملھا من أجل تبسیط

.الإجراءات ھذا إجراء جداً مھم وأشیر إلیھ في ھذا القانون

ثانیاً: سبق وأن جمعت تواقیع لمشروع قانون شمول زوار سید الشھداء الإمام (الحسین) یوم العاشر من محرم الذین أستشھدوا في باب الإمام
(الحسین) لا یوجد نص قانوني لشمولھم، وطالبت بشمولھم وأدراجھم في ھذا القانون بمادة قانونیة وفقاً للسیاقات القانونیة وھذا أمام أنظار لجنة

الشھداء لأجل شمولھم أعتقد الإخوة في لجنة الشھداء ھم المعنیین لإضافة مادة في التعدیل تعنى بالشھداء الذین أستشھدوا من زوار الإمام
.(الحسین) یوم العاشر من محرم

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

أنا أقترح بالإضافة إلى ما أقترحھ زملائي زیادة أعداد اللجنة بأن تكون لجنة في كل قضاء، وخاصة نحن في محافظة نینوى لدینا أعداد كبیرة
من المشمولین، كذلك شمول عوائل المفقودین بحقوق الشھداء، جمیعكم یعلم إنھ لدینا مقابر جماعیة وخاصة مقابر الخسفة في جنوب الموصل 
وفي منطقة تلعفر والتي من المستحیل إیجاد ھذه الجثث في سنتان أو ثلاث فیكونوا شھداء فأطلب شمولھم بھذا القانون، كذلك لزوجة الشھید في

ھذا القانون تمنع وھذا أجحاف بحق زوجة الشھید والدین الإسلامي یشجع على الزواج من الأرملة، فنحن ھنا عندما تتزوج زوجة الشھید نحرمھا
من قطعة الأرض ومن الراتب التقاعدي فأتمنى أن تراعى ھذه الفقرة واستمرار أستحصالھا على كافة حقوقھا زوجة الشھید حتى وان تزوجت،

كذلك ھناك تخصیصات بعشرة ملایین أو عشرین ملیون أتمنى أن یكون ھناك حسم لھذا المبلغ، أن تكون ھناك لجنة في المحافظات ھي من
تحسم ھذا الأمر عندما یكون المبلغ بعشرة أو عشرین ملیون، من خلال اتصالنا بالمسؤولین في لجنة تعویضات نینوى قالوا لي بالحرف الواحد

.لو جعلتم مبلغ العشر أو العشرین ملیون یبُت من قبل اللجنة الفرعیة في محافظة نینوى (85%) من ھذه التعویضات تشمل وتنتھي

أخیراً: بالنسبة للتدقیق الأمني لا أتصور أي شخص عراقي ومن المناطق المحررة لیس لدیھ تدقیق أمني، فإنھم یتعرضون للتدقیق الامني بكل
شيء وھذا إجحاف بحق المتقدمین للتعویضات، حیث یطلب منھم تدقیق امني للأستخبارات  والأمن الوطني أطلب إلغاء موضوع التدقیق الامني

.للمتقدمین على التعویضات

-:النائبة إخلاص صباح خضر الربیعي –

فیما یتعلق بتعویضات المتضررین نحن في محافظة نینوى لدینا عدد قلیل جداً لجنة واحدة فقط، عند زیارتنا وإطلاعنا على الموضوع أتضح إن
المشكلة لیست زیادة عدد اللجان بل المشكلة في قلة القضاة، لھذا السبب نطالب من حضرتك أن تخاطب مجلس الوزراء في كیفیة إیجاد بدائل

نسبة القضاة في محافظة نینوى قلیل جداً لا نستطیع فتح أربع أو خمس لجان لھذا الغرض، ولحد ھذا الیوم لدینا أعداد كبیرة لم تنجز معاملاتھم
ومن المستلمین تعویضات عدد قلیل جداً مقارنةً بالمتضررین، بالنسبة لذوي الشھداء أنا اطلعت على القانون أكثر من مادة ذكرت ذوي الشھید،

الیوم نحن في محافظة نینوى والمحافظات المحررة الأخرى لدینا أعداد كبیرة من المفقودین مضى على فقدانھم ما یقارب خمس سنوات إذا كانوا
.أحیاء فأین ھم؟ أنا اطلب من اللجنة المعنیة ومن ھیأة الرئاسة أینما وردت كلمة ذوي الشھداء أن تكون ذوي الشھداء والمفقودین
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-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

حقیقة قانون الشھداء فیھ عدة مشاكل المشكلة الأولى قرار التعویض الذي یصَدُر أولاً من قاضي التحقیق ثم بعد ذلك من قاضي اللجنة الفرعیة
ویدُقق من الأستئناف ثم بعد ذلك یرُاجع من قبل موظفین وھذا بالنظام القضائي غیر ممكن قرار قاضي یدقق وینقض من قبل موظف لابد أن

.یكون الموضوع قضائي ھذا أولاً

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة القانونیة ولجنة الشھداء والسجناء ھذا الأمر فیھ مشكلة قانونیة قرار القاضي ینُقض من موظف

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

ثانیاً: موضوع قلة القضاة حقیقة ھذه مشكلة في كل المؤسسات، ممكن ان یحُل بأن یكون رئیس اللجنة من القضاة المتقاعدین لیس بالضرورة أن
.یكون على السلك القضائي ویوصف الموضوع بالقانون

ثالثاً: موضوع التظاھرات التي یسقط فیھا ضحایا جمیعھا أبتداً في عام 2013 في الحویجة والأنبار ومناطق أخرى سقط ضحایا، لو یعتبروا
ضحایا المظاھرات جزء من ضحایا الأخطاء الحربیة لأنھ قانون ضحایا الإرھاب والأخطاء العسكریة، ویذُكر نص أي ضحایا یسقطون في

.التظاھرات والصدامات یعتبرون جزء من الأخطاء الحربیة، حتى لا كل مرة نصوت ویصَعب تطبیق ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یؤخذ ذلك ننظر الأعتبار

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

اللجنة المركزیة یرأسھا قاضي وفیھا حوالي (10-12) مدیر عام من وزارات مختلفة ھذا قبل ثلاث سنوات أو أربعة، حالیاً باقي قاضي ھو
.رئیس اللجنة المركزیة للتعویض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لكن تنُقض من قبل موظف

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.وظیفة اللجنة فقط تدقیق الأوراق من حیث الإجراءات وسلامتھا وغیرھا أما التفاصیل الدقیقة الفنیة ھي من اختصاص قاضي

-:السید رئیس مجلس النواب –

وتقرر من سلامتھا، سوف أعطیك حوادث في ھذا الأمر، أذا كان تعویض المتضرر من العملیات العسكریة والعملیات الأرھابیة سواء كانوا
جرحى أو شھداء أو ما یتعلق بوضعھم العقاري، إذا كان التعویض على سبیل المثال (80) ملیون فالأوراق أما صحیح أو خطأ، ویأتي الموظف

.ویقُدََر بمبلغ (2) ملیون دینار معنى ذلك ھل اعترف بصحة الأوراق وعاقب صاحب الحق

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

الشيء السلیم أعتقد أن نعدد اللجان داخل المحافظة لیست المركزیة، اللجنة المركزیة فیھا ألاف الأضابیر لا یمكن لھم أن ینجزوا عملھم، یجب
أن نعدد اللجان داخل المحافظة بعدد من القضاة خمسة أو عشرة قضاة حتى وان كانوا من المتقاعدین، تعدید اللجان داخل المحافظة ولجان

.قضائیة لسرعة الإنجاز

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

بخصوص التعویض للدور في محافظة الأنبار لیس بالمستوى المطلوب لا یخفى علیكم مناطق بأكملھا تضررت (100%) مثلاً حي البكر وحي
الأرامل وغیرھا عدا المناطق بالباقیة متضررة (100%) في قضاء الخالدیة وغیرھا من المناطق الأخرى، لدینا طریقة التعویض لھذه الدور من
قبل اللجنة المركزیة في بغداد لیست بالمستوى المطلوب وأستطیع القول تحت الصفر، ھذا شيء موجود مضىت أربع سنوات على تحریر الأنبار
وإلى الآن بیوت لم یصلھا التعویض، دار بأكملھ وانتم تعرفون محافظة الأنبار بطبیعة العشائر والتقالید الدور ذات مساحات كبیرة ویتم تعویض

الدار بمبلغ (20) ملیون وذا مساحة (750) م2 أو یتعوض (10) ملایین، ھذه طریقة غیر صحیحة، إضافة إلى الضرر الذي لحق بھم من
.التھجیر والخسائر الأخرى طریقة التعویض تتأخر

أ لأ ً لأ أ ً أ
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أولاً: تتأخر الأضابیر موجود وینتظرون لسنوات وعندما یستلم التعویض یكون مبلغ بسیط جداً لا تكفي لرفع الأنقاض أو بناء جزء بسیط حتى
یجمعوا عوائلھم وإلى الآن موجودین في المحافظات في أقلیم كردستان وفي بغداد إلى حد الآن مھجرین ومتضررین، ھذا شيء غیر صحیح
اطلب من اللجنة المركزیة أن تلتفت إلتفاتة بسیطة لھذه المحافظة المنكوبة وخاصة نینوى وصلاح الدین والأنبار، ولكن أنا كوني من محافظة
الأنبار والشيء واضح أمامي، محافظة الأنبار مظلومة (100%)، كیف یكون تعویض دار (10) ملایین؟ أنا اعتبر ھذا ظلم من قبل اللجنة

.المركزیة ولیصل صوتي لأعلى مكان، ھذا الشيء غیر صحیح

-:النائبة یسرى رجب كمر –

عنوان القانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة والأخطاء العسكریة والعملیات الأرھابیة، الكل یعلم بان الدولة الجارة تركیا بین فترة
وأخرى تقصف المناطق الحدودیة في إقلیم كردستان، والمواطنین المتضررین ھناك مدنیین رعاة ومزارعین وأطفال یستشھدوا ھناك وھم

.محرومین وحتى في إقلیم كردستان لا یعتبرونھم شھداء، فأنا أطالب بحق ھؤلاء المدنیین وأتمنى أن یتم شمولھم بھذا القانون

-:النائبة منى حسین سلطان العبیدي –

في وقت شھداء العبارة تم التصویت على اعتبارھم شھداء نتیجة الإھمال، واستحصلنا تواقیع (100) نائب من مجلس النواب بأعتبارھم شھداء
على أساس تعدیل قانون مؤسسة الشھداء في وقتھا وإلى الآن لم یعتبروا شھداء ولم یأخذوا حقوقھم ولم یعدل القانون على ھذا الأساس، بما إن

.القانون حالیاً في طور التعدیل فأرجو اخذ ھذا الموضوع بنظر الأعتبار ھذا أولاً

ثانیاً: اللجان الفرعیة داخل المحافظات والسادة النواب یعلموا بذلك قامت بواجبھا على أتم وجھ، محافظة نینوى أرسلت ما یقارب (20) ألف
معاملة إلى الآن لم تعود من قبل اللجنة المركزیة في بغداد سوى (800) معاملة وجمیعھا بمبالغ مجحفة بصورة غیر طبیعیة، الخلل لیس في

اللجان الفرعیة نحن نرید زیادة اللجان الفرعیة لتخفیف العبء على ھذه اللجان الموجودة حالیاً لكن الخلل في الجنة المركزیة، توجد لجنة
.مركزیة واحدة ونحن أكثر من محافظة محررة أكثرھا معرضة للدمار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حتى المحافظات الأخرى نفس الشيء

-:النائبة منى حسین سلطان العبیدي –

.حتى المحافظات الأخرى نعم، لكن نحن نتكلم عن محافظات مدمرة حالیاً وموجود لدینا نازحین بسبب عدم إكمال التعویضات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حصر المداخلات بدقیقة واحدة فقط للمتداخلین المتبقین

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

الملاحظات التي تفضل بھا السادة النواب عن محافظة نینوى ھي ملاحظات حقیقیة، وھناك مشاكل جما من یذھب إلى لجنة التعویضات ویرى
بنفسھ حجم المعاناة وحجم الطلب مع تعاظم حجم الزیارات والطلب على موضوع التعویض، بسبب كثرة الضرر الذي أصاب محافظة نینوى،
واحدة من الملاحظات الشروط التعجیزیة للجنة القضاة اللجنة الفرعیة تطلب من المریض أو المصاب حضور الطبیب الجراح للإدلاء بشھادتھ

أمام لجنة التعویضات طبعاً ھذا طلب تعجیزي، ربما الطبیب غیر موجود أو فارق الحیاة وتبقى المعاملة معلقة إلى حین حضور الطبیب، فنتمنى
من اللجنة أن تقوم بتوصیات التي تفضل بھا الإخوة النواب لتسھیل ھذا الروتین المعقد الموجود ومع النظر بزیادة في المبالغ، لأن اغلب

.التعویضات لا تتجاوز (20%) من حجم الضرر الحقیقي مع زیادة عدد القضاة وباقي منتسبي اللجنة

-:النائب كریم أبو سوده –

ھناك مشكلة لدینا في المناطق الزراعیة التي تضررت من قبل داعش، السند یكون عقد وھذا العقد بأسم شخص واحد والساكنین فیھما یقارب
خمسین دار، تضررت ھذه الدور القرار ینص على الدار الذي العقد بأسمھ ھو فقط الذي یتم تعویضھ وباقي الدور لا تعوض، الرجاء من اللجنة

.أن یسجلوا جمیع الذي بنوا في العقود الزراعیة لیس شرط الذي بأسمھ العقد الكامل

-:النائب قصي عباس محمد –

الإخوة تحدثوا عن جملة مشاكل ترافق عملیة التعویض من ضمنھا الروتین الملل لعمل ھذه اللجان، أنا أرید أن أتحدث عن مبلغ التعویض، الیوم
عندما یذھب الخبراء إلى المنازل المھدومة أو المحترقة لا یرافقھم مھندسین مختصین حتى یكونوا دقیقین في تقییم الضرر الواقع على المنزل بل

.بأجتھادات شخصیة، وطبعا المبالغ جدا زھیدة وقلیلة یضعون لھذه المنازل

ثانیاً: إجابة عن لجان التعویض في قسم من الوحدات الإداریة في القرى موضوع مضبطة تأیید الملكیة المعتمدة في بعض المحافظات في الأنبار
وصلاح الدین وغیرھا یعتمد تأیید الملكیة للمنازل التي لا تمتلك سند ملكیة لكن في الموصل في بعض المناطق لا یلتزمون بھذا الأمر إلا أن

.یجلب سند ملكیة، أھم نقطة أن یثبت من خلال مضبطة تأیید الملكیة إن ھذا الشخص متضرر ولیس لأجل التملیك

أ ً أ



11/20/2019 محضر جلسة رقم (13) الإثنین (11/11/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/11/11/محضر-جلسة-رقم-13-الإثنین-11-11-2019-م/ 25/27

أخیراً: موضوع القِدم ھناك بعض المتضررین منذ عام 2014 سواء شھداء أو منازل تعرضت للتفجیر لحد الآن لم یتم تعویضھم بینما
.المفروض یأخذ التقادم الزمني في مسألة التعویضات

-:النائب خلیل محمد سعید –

سبق وإن قدمت سؤال برلماني إلى مكتب السید رئیس الوزراء، لماذا لم تقم الحكومة بفتح المقابر لضحایا الإرھاب في منطقة تلعفر (البیر علي
عنتر) ومنطقة الخسفة جنوب الموصل الیوم تزامن مناقشة قراءة ھذا القانون جواب غیر شافي من قبل مؤسسة الشھداء، وجواب مؤسسة

الشھداء ینص على تم إدخال مقبرة (علي عنتر) ضمن الخطط السنویة الخاصة بالدائرة شرط تذلیل المشاكل والمعوقات أعلاه، یعني جواب غیر
.شافي

.ثانیاً: بخصوص مقبرة الخسفة، الجواب لم یسبق لكوادر الدائرة العمل على ھكذا نوع من المقابر في الخسفة كونھا ذات أعماق بعیدة جداً بنھر

-:النائب سالم طحمیر علي الطفیلي –

فیما یخص كارثة نفوق الأسماك حدثت قبل فترة كبیرة ولحد الیوم لم تصرف ھذه التعویضات للمزارع، ومرة ثانیة تمر ھذه المزارع بكارثة
.جدیدة خلال ھذه الأیام مطالبات كثیرة من المزارعین ومطالباتنا ولكن دون إجابة

-:النائب مقدام محمد عبید –

مثلما نعرف إن الھدف من ھذا القانون ھو التخفیف من معاناة المواطنین في المناطق المتضررة كتاب دائرة ضحایا الإرھاب الأخیر معطوف
على أمر رئاسة الوزراء بأن تكون التصاریح الأمنیة حصراً من مستشاریة الأمن الوطني في بغداد، وكلنا نعلم إن معاملات طلب التصریح

الأمني في بغداد تستغرق أشھر إن لم نقل سنوات وھذا یعرقل عملیة صرف المستحقات للمتضررین، علیھ أدعو جنابك أن یكون في ھذا التعدیل
بما یتعلق بموضوع التصاریح الأمنیة، إلا إنھ یعتبر المعضلة الوحیدة والرئیسیة التي تؤخر وصول المبالغ المستحصلة والمستحقة للمتضررین،

وھذا الصوت أضمھ لأخواني النواب الآخرین الذین ذكروا ھذا الموضوع، التصریح من المحافظة مثلما كان معمول بھ سابقاً، لأن ھذا القرار
دلیل على إنھ في بغداد لا توجد ھنالك ثقة في الأجھزة الأمنیة في المحافظات، إذا تصریح امني صادر من الأمن الوطني والاستخبارات في كل

.محافظة ھذا سوف یعجل في ھذا الموضوع لكن إرسالھا إلى بغداد یؤخر الموضوع

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

أعتقد إن ھذه المسألة یمكن حلھا بشكل بسیط جداً بأن تكون اللجان لیست فرعیة كلھا لجان رئیسیة وتتولاھا قضاة، وبالتالي لن تكون ھناك ملفات
وأضابیر مكدسة في بغداد لا یمكن البت فیھا بسنین، أعتقد ھذا ھو الحل الأمثل طالما ھذا الحق مكتسب بالقانون فالذي یحكم بالقانون ھي

.مؤسسات القضاء فلتكن ھنالك لجنة قضائیة في كل محافظة تتولى النظر في ھذا الأمر وتبت فیھا بتاً كاملاً

الأمر الثاني: المتعلق بالتصاریح الأمنیة المبینة على أساس المواطنین جمیعھم متھمون إلا أن یأتي بدلیل براءة، وھذا عكس القانون تماماً حیث
.الأنسان بريء حتى تثبت إدانتھ

.الأمر الثالث: ترتیب آلیات لھذه المسألة تمنع الغش والتزویر بالنسبة لبعض ضعاف النفوس الذین یریدون أكل المال الحرام

 

-:النائب بیستون عادل ویس احمد –

في الدورة السابقة كانت ھناك مقترحات لمجلس النواب على تعویض أھالي طوز خورماتو ولحد الآن لم یصرف لھم لأنھ كانت ھنالك أعمال
إرھابیة وعسكریة، وكما تعلمون الأحداث الأخیرة التي حدثت بین مكونات أھل طوز خورماتو تم تھدیم البیوت وحرق المحال ولم تكن ھناك اي

تعویضات لأھلھا، فنتمنى من اللجنة أن تجد باب لھذه المشاكل الموجودة في طوز خورماتو وتعویض اھالي طوز خورماتو من جراء تھدیم
.وتفجیر بیوتھم وكذلك حرق المحال التجاریة لجمیع مكونات ھذا القضاء

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

كلجنة حقوق الأنسان وردتنا الكثیر من الشكاوى بھذا الخصوص، الیوم الذي لاحظناھا محصور في الآلیة، الآلیة المركزیة موجودة في بغداد
.أثرت على بقیة الآلیات

.أولاً: القضاة نفس القضاة الموجودین في محافظاتنا

ثانیاً: یتم تشكیل لجنة فرعیة في كل محافظة تتولى مھام اللجنة المركزیة، وھذه اللجنة الفرعیة حتى لا یكون عملھا كثیر ممكن أن یزور الأقضیة
.مرة واحدة في الشھر لإنجاز ھذه الملفات

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

لأ أ ً ً أ
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أولاً: ھذا الموضوع نحن قریبین منھ تماماً ونشعر بمعاناة المواطنین التي تعرضت أملاكھم وبیوتھم إلى الأضرار نتیجة العملیات العسكریة
والحربیة، حقیقةً أول مشكلة ھي إن التعدیل لم یقضي علیھا، وھي مسألة تسمیة قاضي صنف أول أو صنف ثاني، ما ھي الحكمة من الصنف
الأول والصنف الثاني؟ قاضي الصنف الأول أما أن تجده رئیس استئناف أو رئیس ھیئات استئنافیة بصفتھا الأصلیة، والصنف الثاني أما تجده

رئیس جنائیات أو رؤوساء محاكم، ھؤلاء بالأساس لیس لدیھم وقت، لذلك أنا اقترح أن یكون قاضي مطلق صنف ثالث أو صنف رابع لیس
.بالضرورة صنف أول أو صنف ثاني، لأن ھذا معناه تقیید اللجنة بھؤلاء القضاة وھم غیر متفرغین على الإطلاق

ثانیاً: مسألة الأراضي الزراعیة مثلما أشار بعض الزملاء، أرض توزعت في الستینات والسبعینات والعائلة كبرت وأصبحت (6-7) بیوت
وتعرضت دورھم إلى التخریب جراء العملیات العسكریة والإرھابیة، الآن یقولون نحن نعطي تعویض لبیت واحد فقط من ھذه البیوت الستة أو

.السبعة، ھذا حقیقةً فیھ إجحاف لھذه العوائل ولھؤلاء المواطنین، لذلك نرجو من اللجنة المختصة النظر لھذه المسألة

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

حقیقة في قانون الموازنة الإتحادیة لعام 2019 المادة (56) أولاً وضعت في نص المادة ان تصرف التعویضات للمتضررین من الشھداء
ً وضحایا العملیات العسكریة وأن تكون ھناك لجان فرعیة على أن لا تزید عن ثلاث داخل كل محافظة، لكن حضرتك خاطبت ونحن أیضا

خاطبنا اللجنة المركزیة وأعتذرت عن تنفیذ ھذا البند،بالرغم من إنھ قانون ولا یجب أن یعارض نص قانون أخر، قانون الموازنة یسري على
بقیة القوانین لكن لم یتم العمل بھذه المادة، الیوم حقیقةً مثلما تفضل بعض الإخوة كثیرة القضایا ومكدسة والمواطنین ینتظرون مضى عیھا سنین
كثیرة ولم تنفذ، كذلك الیوم الارتباط مع الدوائر ھنالك تداخل في عمل ھذه المؤسسات بین الوحدات الإداریة المتعددة والجھات الأمنیة واللجان

الفرعیة، المقترح الیوم فعلاً أن تكون ھناك لجان فرعیة في الأقضیة للإسراع في عملیة إنجاز المعاملات، كذلك شمول ضحایا المظاھرات
.والذین سقطوا نتیجة التظاھرات والعملیات التي جرت داخل المدن بھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة والنواب والسادة الأعضاء في اللجان المعنیة بھذا القانون، الھدف من ھذا القانون ھو تذلیل العقبات أمام المواطنین لتمكینھم من
العودة إلى مناطقھم ومنازلھم، فضلاً عن تعویض المتضررین بشكل عام من العملیات الإرھابیة والعملیات العسكریة، الروتین القاتل الذي

تتعرض لھ العوائل العراقیة المتضررة في عموم العراق بتطبیق مفاصل ھذا القانون یحتاج إلى وقفة جدیة من قبل اللجان المعنیة ومن مجلس
النواب، یحتاج إلى استضافة الجھات المعنیة ومعرفة ما ھي المعوقات، لیس من المنطق ولا من العقل أن یؤخذ رأي قاضي في أي محافظة من
محافظات العراق في قضیة جنائیة أو قضیة جزائیة قد تصل عقوبتھا إلى الإعدام وتنفذ الدولة قرار القاضي، ونفس القاضي یأخذ قرار بتعویض

متضرر بمبلغ للأضرار التي أصابتھ أو لتطبیق ھذا القانون وینقض قرار ھذا القاضي، كیف ممكن أن یؤخذ قرار ھذا القاضي بارواح المواطنین
ولا یؤخذ قرار نفس القاضي بالمقدرات؟ القضاء سلطة مستقلة والقرار الذي یؤخذ من القاضي واجب التنفیذ على كل مؤسسات الدولة، مثال

رئیس استئناف في أحدى المحافظات متواجد في المحافظة المعنیة طیلة السنوات السابقة وھو یحارب ویقاضي الجماعات المسلحة والجماعات
الإرھابیة ووصل أعداد المحكومین في ھذه المحافظة إلى أرقام وإلى أعداد لیست بالقلیلة ومعرض ھو وعائلتھ وفقد الكثیر من عائلتھ، في أخر

عملیات عسكریة كل ما تملكھ ھذا القاضي في حیاتھ وضعھ في بیت، خسر بیتھ في العملیات العسكریة لغایة ھذه اللحظة لم یصدر قرار تعویض
ھذا القاضي الذي خدم الدولة وخدم مؤسسات الدولة وملاحق من الإرھاب لغایة الیوم، ینقض القرار المعلومات التي لدي عنھ داره كبیر، أخبروه

بالتعویض بمبلغ (2) ملیون دینار، ھذه إھانة للقاضي وإھانة للمحافظات وللمحافظات جمیعھا، وعند اللحظة التي تم الاستفسار بھا لدى الأمانة
العامة لمجلس الوزراء وأیضاً من قبل اللجنة المركزیة، القرار الذي یصدر من قبل اللجنة المركزیة ھو قرار بموافقة كل أعضاء اللجنة، إذا نحن

لا نثق بمؤسساتنا القضائیة فلنخرجھم من ھذا الموضوع، سوف أتكلم عن الجزئیة الثانیة بما یتعلق بالشھداء والجرحى من العملیات العسكریة
والعملیات الإرھابیة، بسبب الروتین القاتل وبسبب الإجراءات العقیمة ذوي الشھید یدفع نصف استحقاقھ حتى یستلمھ ھذا إذا أكمل معاملتھ في

سنتان أو ثلاث أو أربع، ھذا استھتار في مقدرات المواطنین ھذا القانون یجب أن یكون وفقھ جدیة من مجلس النواب لمعالجتھ بكل تفاصیلھ، إن
كان ھنالك عدل فبطيء والعدل البطيء ظلم، لیس من المعقول لا أعطیھ بدلاً من أن أعوضھ بمبلغ ملیون ونصف عن داره المھدم لیس جبر

للخواطر، العائلة التي أستشھد أبنائھا وبالمؤسسات العسكریة والأمنیة المعوقین یراجعون ھذه المؤسسات ولا یعطون التعویض لذویھم، اللجان
المعنیة سجلوا ھذه الملاحظات وخذوھا بنظر الأعتبار وباشروا في التعدیلات الضروریة، أرجو من السیدات والسادة النواب تقدیم مداخلاتھم

.بشكل مكتوب

-:النائبة ھدار زبیر عبد الله –

طبعا المقترحات والملاحظات سوف نمضي بھا قانونیاً، لكن فقط إضافة على مداخلات السیدات والسادة النواب خاصة في المحافظات والمناطق
المنكوبة والمحررة بالنسبة للمفقودین القانون المذكور في مادتنا الأولى ینص على الشھید والجریح والمفقود، المفقود حالھ كحال الشھید لدیھ

حقوق وامتیازات تشملھ، لكن ھنالك فرق بین الشھید والمفقود حسب قانون الأحوال الشخصیة بالنسبة للمسلمین وغیر المسلمین، الأحوال المدنیة
یجب أن یتم تقدیم حجر قیمومة بالنسبة للقاصرین وغیرھا من الإجراءات القانونیة، كانت المدة أربع سنوات بعد تاریخ إصدار القیمومة

وأصبحت سنتان وھذه الإجراءات قد تتأخر بالنسبة للمفقود وللشھید، وبالنسبة لمداخلة السیدة النائبة حول الشھداء والمتضررین من القصف
التركي على الحدود العراقیة الإیرانیة، طبعاً إن أكثر المتضررین ھم من إقلیم كردستان، صحیح حیث إن لا إقلیم كردستان یشملھم كشھداء

وجرحى ومتضررین لأن ھذا قانون دولي یحتاج إلى قانون وأحكام وقواعد دولیة ولا یحق لإقلیم كردستان بأن تشملھم بقانون وزارة  الشھداء
المؤنفلین في إقلیم كردستان، وبالنسبة للعنوان لیس خطأ لأن الإجراءات تشمل ثلاثة أصناف منھا العملیات الإرھابیة والأخطاء العسكریة،

الأخطاء العسكریة السادة في الجیش یعرفون أكثر مني الخطأ العسكري یكون من قبل الجیش العراقي یعني بالأسلحة العراقیة التي یتعرض لھا
الجریح والشھید العراقي، ونحن نعرف أن المتضررین جراء القصف التركي للحدود العراقیة التركیة ومنھا إقلیم كردستان جراء قصف تركي

.ولیس عراقي ھذه بموجب القوانین

-:السید رئیس مجلس النواب –
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لجنة حقوق الإنسان تناقشوا داخل اللجان وانتھوا من ھذا الموضوع بمعالجتھ بالنصوص داخل اللجان، ماذا نقول في القانون؟ جدوا لي صیاغة
.قانونیة، أي عملیات عسكریة، لا یوجد نقاش جانبي

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.شكر للسیدات والسادة النواب لملاحظاتھم الدقیقة، نوصي لجنة الشھداء أن تشرك لجنة حقوق الإنسان إشراك واقعي وفعلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اجتماع مشترك للجنة الشھداء ولجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونیة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

یتضمن مسودة تعدیل القانون جمیع ملاحظات حقوق الإنسان، كل الملاحظات ھي تقریباً على توسعة الشمول لتسھیل الإجراءات، لذلك أطلب
.من حضرتك الكریم أن نستضیف اللجنة المركزیة في اجتماعاتنا نحن اللجنة الثلاثیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا جزء من عملكم استضیفوا اللجنة المركزیة وأي من مؤسسات الدولة المعنیة بھذا الشأن، الجلسة القادمة تتضمن استضافة ممثلة الأمین العام
للأمم المتحدة ھنا في جلسة مجلس النواب، ھنالك حوارات ونقاشات كثیرة بین الأمم المتحدة وبین الفعالیات المجتمعیة، ابتدأت مع ممثلي

المظاھرات وأیضاً ھناك حدیث مع الرئاسات ومع المراجع الدینیة للمضي بحزمة من الإصلاحات والإجراءات وفق جداول زمنیة محددة من
أجل تسلیط الضوء على الورقة التي أعدتھا الأمم المتحدة وخارطة الطریق بما یتعلق بھذه الفقرات وھي مبادرات صدرت من السلطات الثلاث،

وكانت السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة  سیتم عرض ھذه الفقرات في جلسة مجلس النواب القادم، ومناقشة تقریر ممثلة
.الأمم المتحدة لھذا السبب، تم تحدید موعد في جلسة الأربعاء، ترفع الجلسة إلى یوم الأربعاء الساعة الواحدة ظھراً
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